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 قبل كل شيء

 نعم علينا بنعمة العلم ووفقنا إلى بلوغ هذه الدرجة وأقول :أأحمد الله عز وجل الذي 

 ولك الحمد بعد الرضى".رضيت ،  إذا حمد" اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك ال

 الشكر إلى كل من ساعدنا في انجاز هذا العملـجزيل تقدم بن

 سعوداوي الصديق وبالأخص إلى الأستاذ المشرف الدكتور 

فهم وقدم لنا متوكان جد على توجيهاته القيمة والإرشادات الصائبة التي لم يبخل بها علينا 
 .  إنجاز هذا العمل كل التسهيلات من أجل

تقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم ن كما
 هذا البحث المتواضع وتقييمه.  بقبول الإشتراك في مناقشة

من طور الإبتدائي إلى  جميع أساتذتناوقتا، و ناجهدا ووفر ل ناوإلى كل من بذل مع
 الجامعة .

 .خير الجزاء ال الله أن يجزيهم عنونسأ
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إلى ملاكي الوحيد، منبع الحب و الحنان و بحر الاطمئنان و مصدر الأمان، إلى من 
"أمي". كان دعمها لي و إيمانها بي و بقدراتي مفتاح نجاحي و تفوقي ...  

إلى من لم تكل أنامله  إلى من أحمل اسمه بكل فخر و اعتزاز و صاحب السيرة العطرة،

ليقدم لنا لحظة سعادة إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم إلى القلب 
.أبي"الكبير ... "  

كلمتان ما أتقاهما حفظهما الله و جعل لي في كل يوم تقواهما و أينما كنت في مقامي 
 أبغى رضاهما.

ل و كان لها بالغ الأثر في إلى من كانت سندي و نورا ينير دربي في ظلمات اللي
".إكرامتجاوزي لمطبات الحياة أختي ... "  

إلى من تحل بالإخاء، و ساند ظهري وقت الحاجة و دعم إيماني وقت الضياع، و تميز 

بالوفاء، و العطاء إلى ينابيع الصدق الصافي و برفقته في دروب الحياة الحلوة و 
""ابراهيم ياسينالحزينة سرت ...   

  

حــاب         ير عرقــوب  

  



 ت
 

 

 

 

 مكاني نت  أف إلى من قالت فيها الحياة إذا غبت

 أمي الغاليةإليك ....  ي و فرحة عمريبنور قل

وأوصلني إلى ما أنا عليه حإلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفا  

 بي الغاليأ....  مشعل دريبي في الحياة
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 مقدمة :

ة و ينعقد منصب رئيس الجمهورية على أهمية كبرى ضمن المؤسسات الدستوري      

الم في الع اسيةالسياسية في الدولة باعتباره رأس الدولة، و معلوم أن أغلب الأنظمة السي

ة تتراوح ما بين تعزيز سلطات الرئيس في مواجهة السلطات الأخرى و بين أنظم
ي ية فلرئيس، و لعل المنبع في الأنظمة السياستصنع قيودا و تقرر مسؤولية ذلك ا

يس رئب الوطن العربي نجد أغلبها يميل إلى النظام الرئاسي القائم على تقوية منص
 الجمهورية.

 للقوات علىرئيس الجمهورية هو أعلى منصب داخل الهيئة التنفيذية و القائد الأ       

ر ع الحينتخب عن طريق الاقتراالمسلحة، و هو حامي الدستور و مجسد لوحدة الأمة، 
ولها يباشر مهامه و سلطاته التي خ المباشر من طرف الشعب و لمدة خمس سنوات، و

بلاد عليا للت الإياه الدستور بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئا

و  ياخلخلال الأسبوع الموالي لانتخابه، و تتم ممارسة سلطاته على المستويين الد
ذه همنحته  ة، والخارجي، لذا أولته مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر العناية الكبير

روف الدساتير سلطات يباشرها في ظل الظروف العادية و أخرى يمارسها في ظل الظ
 غير العادية.

لنظام افي  و بالنظر إلى طبيعة النظام السياسي الذي تبنته الجزائر و المتمثل      

قد كان فات، سي المختلط القائم على أساس التعاون و التوازن الإيجابي بين السلطالسيا
لا و لا يزال موضوع السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية مثارا للنقاش و مجا

 لطبقةاعات لاهتمام رجال القانون و السياسة. و مع بداية الألفية الثالثة اتجهت تطل

حات نصبت بعض مطالبها على ضرورة إدخال إصلانحو تعديل الدستور، و ا السياسية
 ورية، ولجمهدستورية كفيلة بتحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس ا

 كتنفيالسلطتين التشريعية و القضائية، كخطوة أولى في مسار إزالة الغموض الذي 

 19-08م رق انونقبموجب طبيعة النظام السياسي الجزائري، و فعلا تم تعديل الدستور 
يله سنة المتضمن التعديل الدستوري، كما أعيد تعد ،2008نوفمبر سنة  15المؤرخ في 

ادة ة إعو قد انصبت بعض التعديلات على السلطة التنفيذية، لا سيما من ناحي ،2016
 النظر في تنظيمها من الداخل.

أن لرئيس الجمهورية  و بإعادة النظر في النصوص الدستورية الحالية، أثبتت لنا       
سلطات عديدة منها ما تدخل في إطار الإطلاق و أخرى في إطار التقييد، هذه الأخيرة 

تتمثل في الظروف غير العادية و هي عبارة عن نظام قانوني استثنائي، يمكن رئيس 

الجمهورية من جميع السلطات، و يسمح له بالتحلل من مبدأ المشروعية و معارضة 
لقانونية العادية، و حتى تقييد الحقوق و الحريات العامة نذكر منها بعض القواعد ا

"حالتي الطوارئ و الحصار، الحالة الاستثنائية، حالة التعبئة العامة، حالة الحرب "، و 

التي تجعل من سلطات الدولة و هيئاتها العامة في مواجهة مخاطر جسيمة و محدقة 
الوطني بمفهومه الأمني و السياسي، و  تهدد بالمصالح العليا للدولة، و نظامها

الدستوري، و الإداري، و إلى غير ذلك من المفاهيم، مما يسمح معه بالترخيص 
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للسلطات الإدارية العامة في الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات 

اللازمة، من أجل مواجهة تلك الظروف الاستثنائية. يتمثل الهدف من استخدام رئيس 

الجمهورية للسلطات غير العادية، في تحقيق الاستقرار و حفظ النظام العام، و ضمان 
 استمرار السير الحسن و المنتظم لمؤسسات الدولة، و سلامة ترابها ووحدتها الوطنية.    

ان و برلمكما منح الدستور لرئيس الجمهورية حق الحلول محل الحكومة و محل ال      
لى حد مية إلاتخاذ كل ما يراه مناسبا من أوامر و مراسيم تنظي سائر السلطات العامة 

 تساعتضييق المجالات المخصصة للبرلمان في عملية التشريع من جهة و بالمقابل ا

ة مجال السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية من جهة أخرى، يعد رئيس الجمهوري
ة ستحواذه على عدمشرع أصيل و لا يشاركه في هذا الاختصاص أية سلطة نظرا لا

سمى من ات أآليات للتشريع و من أهمها: الاستفتاء الشعبي، إضافة إلى أنه يخلق تشريع

واعد نع قالقوانين الداخلية عن طريق إبرام المعاهدات الدولية، بل و يستطيع أن يص
ير ت غتشريعية وطنية من خلال التشريع بأوامر رئاسية، إضافة للتشريع في المجالا

لية آلبرلمان بواسطة التشريع بمراسيم رئاسية، كما يستحوذ أيضا على المخصصة ل

 س قدالإخطار الوجوبي للمجلس الدستوري، فالصلاحيات التشريعية المتعددة للرئي
 بعض تكون له سندا للمشاركة في عملية صناعة التشريع إلى جانب البرلمان بل في

 الأحيان ينافسه و يتعداه.

لتعديل ها ال مهم حول سلطات الرئيس بناء على الحدود التي رسمو هنا يثور تساؤ      
 ، التي تباينت و اختلفت بين تقييدها و إطلاقها.2016الدستوري لسنة 

كمن تلية و بناء على أهمية الموضوع محل الدراسة من الناحية النظرية و العم      

 ظامتقييد في النسلطات رئيس الجمهورية بين الإطلاق و ال أهداف دراسة موضوع "

 ، كمجال للدراسة و البحث في النقاط التالية:الدستوري الجزائري "

ل معرفة مختلف التطورات التي أثرت على سلطات رئيس الجمهورية من خلا ـــــ
 التطورات و التغيرات التي عرفها النظام الدستوري.

 الدستور.ـــــ معرفة حدود سلطات رئيس الجمهورية التي منحها إياه 

 الجهاز ذي وـــــ إبراز نقاط التأثير و التأثر بين رئيس الجمهورية و الجهاز التنفي
 التشريعي، و أيضا الجهاز القضائي و بالتالي النظام السياسي.

 

 أهمية الموضوع:

 لا شك أن موضوع سلطات رئيس الجمهورية من أخطر و أدق المواضيع فهو      

، و فيذينصب فيها فرئيس الجمهورية يمثل قمة الهرم التنيمثل رمز الدولة و أعلى م
كل شهو ممثل الدولة و الشعب و في ممارسة سلطاته و ربما يكون في تغيره تغير 

 النظام الدستوري في الدولة برمته.
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 الإشكالية:

ادية كيف عالج الدستور سلطات رئيس الجمهورية في الظروف العادية وغير الع
 إطلاق بعضها ؟من خلال تقييد أو 

 ية:للإجابة على هذه الإشكالية المطروحة يتطلب البحث استعمال المناهج التال

 المنهج التاريخي:

ن مرية استعمال هذا المنهج لإبراز و تتبع السلطات الممنوحة لرئيس الجمهو      
ت عديلاتخلال المراحل التي مر بها النظام السياسي من تقلبات سياسية و تغيرات و 

 تورية.دس

 المنهج التحليلي الوصفي:

ات لسلطالدراسة النصوص الدستورية القانونية المتعلقة برئيس الجمهورية عن       
 الخاصة به في الظروف العادية و الظروف غير العادية.

بحث  تيهاكذلك للإجابة على الإشكالية المطروحة أعلاه ستجمع المذكرة بين دف      
 طة وفق التقسيم التالي:قانوني اعتمادا على الخ

ة، فيذيتحت عنوان: سلطات رئيس الجمهورية في ظل ثنائية السلطة التن الفصل الأول

اته نتعرف من خلاله عن سلطات رئيس الجمهورية ذات الطابع التنفيذي، و عن سلط
 ذات الاعتبار الشعبي.

نكشف  بعنوان: سلطات رئيس الجمهورية بين المؤسسات العامة، الفصل الثانيليكون 
ئية، لقضامن خلاله عن سلطات رئيس الجمهورية في العلاقة بين السلطة التشريعية و ا

اتمة ث بخو سلطاته في العلاقة بالمؤسسات الرقابية و الاستشارية، لنختتم هذا البح
 خلال الفصلين أعلاه.تتضمن خلاصة و نتائج ما تم دراسته و اكتشافه من 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول :
سلطات رئيس الجمهورية 

في ظل ثنائية السلطة 

 التنفيذية
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      تمهيد :

ي نين التو القوا السلطة التنفيذية هي الجهاز الإداري في الدولة تقوم بتنفيذ التشريعات   

أ مبدلتكريسا  1989تصدرها السلطة التشريعية، عرفت الجزائر لأول مرة خلال دستور 

ه، إلى غاية و التعديلات التي عقبت 1996ثنائية السلطة التنفيذية، و التي تبنها دستور 
السياسي  التي يعتبرها بعض الدارسين للنظام 2008التعديلات التي تم إقرارها في سنة 

 . إن وجود رئيس1996الجزائري تراجعا غير معلن عن المبادئ التي أقرها دستور

رة لفك ول على مستوى الجهاز التنفيذي في الدولة و المجسدةالجمهورية و الوزير الأ
على  ا ينطبقسه مثنائية السلطة التنفيذية، يجعلنا حتما نتساءل عن العلاقة بينهما، و هو نف

فتبعية  هاز،الجهاز الحكومي ففكرة الثنائية التنفيذية تنبثق من مدى استقلالية هذا الج

تي الجمهورية هو أول مؤشر على الخصوصية الالحكومة العضوية و الوظيفية لرئيس 
 تبنها المؤسس الدستوري في رسمه للثنائية التنفيذية.

نفيذية هام التللم الأخذ بالثنائية يقلل من مساوئ تركيز السلطة و يحقق توزيعا عقلانيا      
ير يسا بين كل من رئيس الجمهورية ممثل الشعب و حامي الدستور، و الوزير الأول بما

 .مقتضياتها التطور الذي حققته الدول

 وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل من خلال مبحثين :

 الأول : سلطات رئيس الجمهورية ذات الطابع التنفيذي .المبحث   

 المبحث الثاني : سلطات رئيس الجمهورية ذات الإعتبار الشعبي .  
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 المبحث الأول : سلطات رئيس الجمهورية ذات الطابع التنفيذي 

صفته سلطات رئيس الجمهورية ب 2016من التعديل الدستوري  91حددت المادة        

ة و ية للأمخارجهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، و هو المكلف بالدفاع و يقرر السياسة ال

يم يوجهها، يرأس مجلس الوزراء، يعين الوزير الأول و ينهي مهامه، يوقع المراس
 طنية،يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية والرئاسية، يصدر العفو كذلك 

تها هادايبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها، يسلم أوسمة الدولة و نياشينها و ش
 التشريفية.

لى تعيينه حددت الوظائف التي يعين فيها رئيس الجمهورية إذ إضافة إ 92أما المادة    

ة و لدولي الوظائف المدنية و العسكرية في اللوزير الأول و نوابه، فهو الذي يعين ف
 لأولاالتعيينات التي تتم في مجلس الوزراء، كما أنه هو الذي يعين كل من الرئيس 

ر، و جزائللمحكمة العليا و رئيس مجلس الدولة و الأمين العام للحكومة، محافظ بنك ال

عين يذي لمادة هو الأيضا كل من القضاة و مسؤولو أجهزة الأمن و الولاة، وفقا لنفس ا
لين لممثالسفراء و المبعوثين فوق العادة و ينهي مهامهم، و هو الذي يتسلم اعتماد ا

 الدبلوماسيين الأجانب و أوراق إنهاء مهامهم.

ومن خلال هذا التقديم سوف نخصص المطلب الأول لدراسة سلطات رئيس 

 لمطلباإدارة الحكومة في الجمهورية في تجسيد الدولة ثم سلطات رئيس الجمهورية في 

ر في الظروف غي الثاني و سنتطرق في المطلب الثالث لـــسلطات رئيس الجمهورية
 العادية.

 الدولةسلطات رئيس الجمهورية في تجسيد  المطلب الأول :

مة سة العالسيالقد أوكلت لرئيس الجمهورية مهمة قيادة الوظيفة التنفيذية و تقرير ا      
"يجسد نه: م 84از منحه إياه الدستور و هو ما يظهر من خلال نص المادة للأمة و هو امتي

اخل لة درئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة.و هو حامي الدستور. و يجسد الدو
دور ظ المن خلال نص هذه المادة يلاح البلاد و خارجها. له أن يخاطب الأمة مباشرة".

 راع،د هذا الدور إلا من خلال صناديق الاقتالمتميز لرئيس الجمهورية، و لا يتجس

 ين جميعبوقة فانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام و المباشر جعله يتمتع بمكانة مرم
ة في مكانالمؤسسات السياسية الأخرى كونه يتمتع بشرعية شعبية كبيرة، و تتجسد هذه ال

يفه نة بتكللمكاالشعب. و تدعم هذه العلاقة المباشرة التي تقام بين رئيس الجمهورية و بين ا

هو  ة، ومن طرف المؤسس بتجسيد وحدة الدولة و الأمة، داخلها و خارجها، مخاطبة الأم
 حامي الدستور.

يترتب على اعتماد النص ذاته في الدستور الجزائري اعتبار رئيس الجمهورية ليس       
سلطة المخولة له دستوريا، بل فقط رئيسا للدولة منتخبا بطريقة خاصة من أجل ممارسة ال

هو أيضا تلك المؤسسة التي تشيد حولها الدولة و الأمة بأكملها، و هو ما يفسر انخراط 

الجميع في سياسته دون أي تحفظ، و ظهوره بمظهر الشخص الذي تلتقي حوله جميع 
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الفئات الشعبية بغض النظر عن انتماءاتها الطبقية و الاجتماعية و تتجسم في شخصه 
  لوحدة الوطنية. ا

 تجسيد وحدة ومخاطبة الامةالفرع الأول : 

جسد تبدو مكانة رئیس الجمهوریة متمیزة في النظام السیاسي الجزائري كونه ی
طة وحدة الأمة وهو حامي الدستور ویجسد الأمة داخل البلاد وخارجها،ونظرا للسل

مایة الة حسلطة فاعلة لكفالمخولة له فإنه یتحول إلى مفتاح قبة النظام ومحوره یمارس 
 .الدستور، وهذا ما منح له سلطة ومركز على جمیع السلطات الأخرى

 تجسيد الأمة  :أولا 

أن الشعب هو مصدر لكل  2016من التعديل الدستوري  7استنادا لما جاء في المادة       

تي تبين من الدستور ال 8سلطة، و أن السيادة الوطنية هي ملك للشعب، كما تؤكد المادة 

الوسائل التي يمارس بها الشعب سيادته، و هدا بتكريس الاقتراع و الاستفتاء الشعبي و 
هي من أهم الوسائل الديمقراطية و التي تتيح للرئيس إمكانية استشارة الشعب في القضايا 

، و اعتبارا أن رئيس الجمهورية مجسد لوحدة الأمة فإنه يمكنه 1ذات الأهمية الوطنية

باشرة إلى الإرادة الشعبية عن طريق الاستفتاء، و التي تعد سلطة شخصية اللجوء م
محصورة بيده دون سواه يستخدمها متى و كيفما يشاء حتى لتعديل المبادئ المكرسة في 

 .2الدستور رغبة في حمايتها من التغيرات السريعة العشوائية

هورية، يجسد رئيس الجم"على أن:  2016من التعديل الدستوري  84نصت المادة         

لكون  مة،جمهورية يجسد وحدة الأرئيس الدولة، وحدة الأمة..." حسب هذه المادة رئيس ال

مة الرئيس منتخبا مباشرة من طرف الشعب مما يؤهله بأن يصبح ممثلا للدولة و الأ
ؤسسة معية قاطبة، بدون استثناء أي ليس فقط الفئة التي انتخبته، و هذه الشرعية هي شر

جعل يلذي في الدستور و مبنية على أساس انتخابه المباشر أمام الشعب، إن هذا الوضع ا

لمعبر ضع امن رئيس الجمهورية مجسدا لوحدة الأمة و الدولة، يتقاطع تقريبا مع ذلك الو
مة و الأ عنه في النظام البرلماني التقليدي على اعتبار أن الملك يجسد هو أيضا وحدة

 الدولة.

المعلوم أن مفهوم تجسيد وحدة الأمة و الدولة، هو مفهوم تم اقتباسه من النظام  و من      

البرلماني التقليدي، الذي يعطي لرئيس الدولة، مكانة اعتبارية و رمزية، و تفترض مهمة 

تجسيد وحدة الأمة في النظام البرلماني، أن تتحلل كل النزاعات السياسية و الاتجاهات 
و تتجسد في شخص الرئيس، لذا فعلى هذا الأخير واجب الحرص المتضاربة في الدولة 

دائما أن يترفع على كل الصراعات السياسية التي تكون بين الحكومة و البرلمان و العمل 
 على حلها و التوفيق بينهما.

                                                             
، يتضمن التعديل الدستوري،ج ر ج 2016-03-06، المؤرخ في 01-16من القانون رقم  91/8_ راجع المادة   1

  .2016-03-07، صادر في 14عج،

  و أثره على النظام 1996المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر بعد التعديل الدستوري  ،_ بلورغي منير2

، 2014الحقوق و العلوم السياسية، ،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية السياسي

  .223ص
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  مخاطبة الأمة :ثانيا 

دي إلى عاع تعتبر مسألة توجيه خطاب للأمة أداة هامة لإعلامها، بالانتقال من وض      
م لنظاوضع غير مألوف، أي الانتقال من مرحلة النظام القانوني العادي إلى مرحلة ا

ير ع خطالقانوني الاستثنائي، و هذا في ذاته يعبر عن الانتقال من وضع عادي إلى وض

 ياسية والس ويتحتم فيه تطبيق نطاق حقوق و حريات الأفراد و لكن رغم الأهمية القانونية 
للأمة  رئيسية، لهذا الضابط الذي يعتبر أداة رقابية تكون في شكل إعلام الحتى الإعلام

 لقانونيام ابأنه يستعمل سلطات استثنائية و ينتقل من النظام القانوني العادي إلى النظ

الاستثنائي، لغرض تحسيس الشعب بأن الضرورة تفرض تضييق حقوق و حريات 
ع بأن مجتمتمد على التبريرات لغرض إقناع الالأفراد، كما أن خطاب الأمة لابد و أن يع

فير ض تويقيد نشاطاته الفردية و الجماعية في مجال الحقوق و الحريات، و كل هذا لغر

سير ر الالأمن للجميع و ضمان وحدة البلاد و سلامتها الترابية و الحفاظ على استمرا
 العادي لمؤسسات الدولة.

حكام من ألة فإن المشرع الدستوري لم يدرجها ضإذن فرغم القيمة القانونية لهذه الوسي
طار إ، و اكتفى بالنص عليه في 1996من التعديل الدستوري لسنة  92و  91المادتين 

رئيس  المتعلقة بحالة الحرب، بحيث نصت الفقرة الأخيرة منها على توجيه 95المادة 
 الجمهورية خطاب للأمة يعلمها بحالة الحرب.

شرع الدستوري اكتفى بذكر هذه الوسيلة في المادة المتعلقة بحالة و الواقع أن الم      

الحرب، ربما لاقتناعه بأن هذه الوضعية هي أخطر إجراء استثنائي يلجأ إليه رئيس 
الجمهورية بحيث يؤدي صراحة إلى وقف العمل بالدستور. و تجميع كل السلطات في يد 

ية الأخرى فلا يشترط توقيف الدستور رئيس الجمهورية، أما في باقي الحالات الاستثنائ

بحيث أن باقي المؤسسات الدستورية يمكنها أن تبقى تشتغل بل و قد تساهم في تدعيم 
صلاحيات الرئيس في مواجهة هذه الظروف العصيبة. كما أن الدستور لا يمنع رئيس 

 20161من التعديل الدستوري  84الجمهورية من توجيه خطاب للأمة بحيث أن المادة 

واضحة، و تعطي للرئيس حق مخاطبة الأمة مباشرة سواء في ظل الأوقات العادية أو في 
ظل الأوقات الحرجة، و لكن من جهة أخرى، لا يوجد ما يلزمه على إعلام الأمة 

بالأوضاع الجديدة باعتبار أن توجيه الخطاب في النص المذكور سابقا، اختياري و تبقى 
 السلطة التقديرية للرئيس.    

 : حامي الدستور انيالفرع الث

إن من الحكمة التمييز بين السلطة و القيادة، فليس كل رجل سياسي يمتلك مهارة القيادة     

و الإدارة، أو من الممكن أن يمتلكها على مستوى كيانه الحزبي، فلا تصح للتوظيف في 

صر لمفهوم القيادة السلطة السياسية لتسيير شؤون مؤسسات الدولة و المجتمع، فالفهم القا
لم يؤد فقط إلى إخفاق السلطة السياسية في الكثير من دول العالم المتخلف، و إنما أثر سلبا 

في أداء مؤسسات الدولة، وعليه تمنح مختلف الدساتير العالمية لرؤساء الجمهورية و 

                                                             
  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون رقم  84_ راجع المادة 1
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ه الدول سلطة حماية الدستور و إعلاء سموه، تجاه المؤسسات الدستورية الأخرى و تجا

الأفراد و كيانات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية، و حتى تجاه العلاقات القانونية 

القائمة بين الدول في إطار القانون الدولي، بسعي كل دولة إعلاء قانونها الدستوري 
الداخلي عن قواعد القانون الدولي، بالحفاظ على علويته، و باعتباره حدا من حدود 

القائمة على اختلاف شكليات و مضامين الدساتير المتباينة لدول المعاملات الدولية 
  المجتمع الدولي.

 تمثيل الدولة  : الفرع الثالث

 لقیادیةامارسة سلطة لجزائر تأهله لا فيمهوریة لجلرئیس ا إن المكانة المرموفة  
 تهاحد ذا فيكل تش التي الوظائف  وهي مجموعة من، بالسلطات السیادیة عرفما ی وأ

رستها، امم يفر نقطة قوه بتكفل تنفیذه، كما تعتو نتساند القانو تيال ىي القوه وامتیاز أ
 اخلیا وما تتعلق بتجسید الدولة دمن الوظائف السیادیة ي زائرلجالدستور ا فيجاءت و

 خارجها 

 يجسد الدولة داخليا :أولا 

و ما القيادة أ لممارسة سلطةإن المكانة المرموقة لرئيس الجمهورية في الجزائر تأهله     
أو  تيازيعرف بالسلطات السيادية، و هي مجموعة الوظائف و التي تشكل في حد ذاتها ام

و جاءت  تها،هي القوى التي تساند القانون و تكفل تنفيذه، كما تعتبر نقطة قوة في ممارس

 ش وجيفي الدستور الجزائري مجموعة من الوظائف السيادية و المتمثلة في قيادة ال
 الصلاحيات العسكرية.

أهم سلطة يتمتع بها رئيس الجمهورية و قد تم التأكيد عليها في ظل التعديل الدستوري       
حيث "منح  1هي سلطة التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية في الدولة 2016لسنة 

ف، طبقا في هذه الوظائ 2الدستور لرئيس الجمهورية حصة الأسد فيما يتعلق بالتعيين"

"يعين رئيس الجمهورية في من التعديل الدستوري الأخير التي تنص:  92/2للمادة 
 الوظائف و المهام الآتية...الوظائف المدنية و العسكرية في الدولة".

تعتبر المؤسسة العسكرية في الجزائر القوة الأساسية في الدولة و العمود الفقري       
لطة السياسية المدنية المتمثلة في رئيس الجمهورية للنظام، و التي تكون خاضعة للس

، و بناء على ذلك فإن القرار السياسي 3بالرغم من أنها تحكمها قواعد خاصة و متخصصة

مرهون بموافقتها، بل أن اختيار رئيس الدولة لا يمكن أن يتم إلا من خلال موافقتها، و في 
سلطة عن طريق الجيش يصبح هذا السياق يجب القول أن الحاكم الذي يصل إلى ال

                                                             
فاتر د"، ئريطبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، دراسة في الدستور الجزا، "بلعور مصطفى _1

  .186، ص2011ورقلة،  ، جامعة قاصدي مرباح،5السياسة و القانون، ع

 ،2016، دار بلقيس للنشر، 2، طالقانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري_ بوعلي سعيد و آخرين، 2

 . 61ص

، أطروحة لنيل شهادة السلطة التنفيذية في القانون الدستوري الجزائري بين الوحدة و الثنائية_ بورايو محمد، 3

  .60، ص2012العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة،  الدولة في القانون  دكتوراه
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، و تحسبا لأي 1بالضرورة تابعا له خاضعا لأوامره مقابل استمرار بقائه في السلطة

طارئ لم ينفصل شخص رئيس الجمهورية عن شخص وزير الدفاع و هو ما أقرته المادة 

بحيث نصت على أن رئيس الجمهورية هو  2016من التعديل الدستوري  2و  91/1
فهو بهذه  للقوات المسلحة للجمهورية و مسؤول عن الدفاع الوطني"،"القائد الأعلى 

، و هذه 2الصفة لا يقرر و لا يوجه فقط في مسائل الدفاع الوطني إنما يمارس أيضا
 الصلاحيات مسندة لرئيس الجمهورية في جميع الدساتير التي عرفتها الجزائر.

لدستور لرئيس الجمهورية رئاسة بالنسبة لتوليه مسؤولية الدفاع الوطني، أناط ا      

المجلس الأعلى للأمن و الذي مهمته تقديم الآراء في المسائل الأمنية و العسكرية إلى 
 .3رئيس الجمهورية و يحدد هذا الأخير لأحكام المنظمة لهذا المجلس

يادة قع و من خلال ما تم ذكره نستنتج أن تولي رئيس الجمهورية مهمة وزير الدفا      
 وعسكرية ت الت المسلحة و احتكاره لها ليس في الحقيقة إلا من أجل تفادي الانقلاباالقوا

زائري، الج هو ما يؤكده الدور السياسي الفعلي الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في النظام

 لمسلحة"ات ابالإضافة إلا هذا فإن الصفة الممنوحة رئيس الجمهورية "القائد الأعلى للقو
خل ة يدار الذي يتم بموجبه تحريك القوة العسكرية، و هذا بصفة عامتجعله صاحب القر

 2016ي من التعديل الدستور 84تحت طائلة تجسيده للدولة داخليا كما جاء في المادة 

"يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة،...و يجسد الدولة داخل حيث نصت على: 
 البلاد..."

  يجسد الدولة خارجيا :ثانيا 

 لتنفيذياإلى السلطات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية داخل الجهاز إضافة   

فإنه كذلك يحتكر صلاحيات أخرى في المجال  2016وفق التعديل الدستوري لسنة 
 الخارجي منها:

احتكار رئيس الجمهورية للسياسة الخارجية و النشاط الدبلوماسي -أ  

، و أقرت 4إن السياسة الخارجية معهودة للرئيس فهو الجهة الوحيدة المؤهلة لتقريرها      

، فالدستور الجزائري أفرد رئيس 5من آخر تعديل للدستور 91/3على ذلك المادة 
، إذ يتمتع في هذا المجال باستقلال كبير و حرية في 6الجمهورية على المستوى الخارجي

                                                             
عن الطبيعة الرئاسية للنظام السياسي الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  ،أومايوف محمد _1

  .52، ص2013جامعة  مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  ،القانونية

 "، دفاتر السياسة و1996"الأجهزة المتدخلة في إدارة السياسة الخارجية للجزائر في ظل دستور  ،غبار رضا_ 2

  .433، ص2016، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البليدة، 15القانون، ع

 يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق.  01-16من القانون رقم  197_ راجع المادة 3

 .                432رضا، مرجع سابق، ص غبار _ 4

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون رقم  91/3_ راجع المادة 5

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع إعداد القوانين في النظام القانوني الجزائريعفرون محمد،  _ 6

  .63، ص2007، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، الدستوري و علم التنظيم السياسي القانون
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، كما ينفرد الرئيس بتعيين سفراء الجمهورية و 1الخارجيةالتصرف في رسم السياسة 

المبعوثين فوق العادة إلى الخارج و ينهي مهامهم و يتسلم أوراق اعتماد الممثلين 

من التعديل  92الدبلوماسيين الأجانب و أوراق إنهاء مهامهم و هذا ما نصت عليه المادة 
 .2016الدستوري 

 إبرام المعاهدات الدولية   احتكار رئيس الجمهورية لمجال  -ب

، كما 2تقر معظم دساتير الدول بأن رئيس الجمهورية له صلاحية إبرام المعاهدات    

، و في الجزائر منح المؤسس 3من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 7/2نصت عليها المادة 
هو الدستوري صلاحية إبرام المعاهدات و التصديق عليها لرئيس الجمهورية وحده و 

اختصاص أصلي له و شخصي له مما لا يمكنه تفويض هذه الصلاحية لأي سلطة أخرى 

، فينفرد بها الرئيس 2016من التعديل الدستوري  101أو شخص آخر، طبقا لنص المادة 
، و نجد تأكيد و تكريس 4دون مشاركة من الوزير الأول أو من وزير الشؤون الخارجية

الاختصاص الأصيل لرئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات و احتكاره لهذا المجال في 

" يبرم المعاهدات التي تنص على:  2016من التعديل الدستوري  91/9نص المادة 
من التعديل الدستوري، إذ  149، و المادة 111/1الدولية و يصادق عليها"، و كذا المادة 

التصديق على المعاهدات الدولية إحدى أهم اختصاصاته لأنه يعكس بصورة حقيقية يعتبر 
 . 5كيفية مساهمة رئيس الجمهورية في تكوين القانون

 المطلب الثاني : سلطات رئيس الجمهورية في إدارة الحكومة

يبااادو و بحاااق أن المؤساااس  2016باااالرجوع إلاااى أحكاااام التعاااديل الدساااتوري لسااانة       

لجزائري قد أقر تعديلات جوهرية مست بمركز رئيس الحكومة و صالاحيات الدستوري ا
 الحكومة بشاكل عاام، و يتجلاى ذلاك بوضاوح مان خالال الصالاحيات الشاكلية التاي أناطهاا

 بالوزير الأول و الحكومة. 

 

 

                                                             
ضوء التعديل الدستوري الجديد  مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان و السلطة التنفيدية علىالغربي إيمان،  _1

الحقوق، بن ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع الدولة و المؤسسات العمومية، كلية 2008 1سنة

  .66، ص2011عكنون، جامعة الجزائر، 

ر، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ، القانون الدولي العام، المفهوم و المصادبلقاسم أحمد _ 2

  .64،ص2005

، انضمت إليها الجزائر   1969ماي  22من اتفاقية فيينا حول المعاهدات الدولية المبرمة في  7/2_ راجع المادة  3

أكتوبر  14، صادر في 42، ج ر ج ج، ع1987أكتوبر  13، المؤرخ في 87/222بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي 

1987 . 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم 1996دستور طبيعة النظام السياسي الجزائري في ظل _ كرمية عبد الحق، 4

القانونية، تخصص الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 

 . 17، ص2015

نيل شهادة ، مذكرة لالاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري_ بركات أحمد،  5

  .63، ص2008جستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الما
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 طاقم الحكومة بين التعيين و إنهاء المهام الفرع الأول :

كم الح لىا إبهصل و تيالطریقة الو مهوریة لجرئیس ا بهایتمتع  تيالشرعیة ال نإ
 في تهحیات سلطلاذه الصه ینمن بویة، لالل استقحیات بكلاارس جل الصمی هجعلت
 لىإاج حتتلا حیة لاالص هذمجه خاصة وأن هریة لتنفیذ برناوفهي أداة ضر یینالتع
یین تع فيالوحید  ختصاصلإو صاحب اهمهوریة لجرئیس ا كما أنقیود  وط أوشر

 .يكوملحالطاقم او لأولالوزیر ا

 تعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية :أولا 

يعين الوزير الأول في النظاام السياساي الجزائاري مان طارف رئايس الجمهورياة، إذ       

في جمياع الدسااتير  1تعتبر هذه السلطة من أهم الصلاحيات التقديرية الني يحوزها الرئيس
2الذي لم يعطي هذه الصلاحية له 1963الجزائرية باستثناء دستور 

. 

لكن في التعديل الدستوري الأخير نجاد أن سالطة رئايس الجمهورياة مقيادة فاي تعياين       
الوزير الأول، بعدما كانت لاه السالطة التقديرياة و المطلقاة، إذ كاان لايس شارطا أن ينتماي 

ب الأغلبية في البرلمان أو أن يكون شخص غير حزباي مماا يعناي أناه هذا الأخير إلى حز

فاالا يوجااد نااص قااانوني صااريح يفاارض شاارط اختيااار  3سااواء ماان الأغلبيااة أو ماان الأقليااة
"يعااين علااى:  2016ماان التعااديل الدسااتوري  91/5، حيااث نصاات المااادة 4الااوزير الأول

لتالي نلاحظ أن المؤساس الدساتوري ، با5الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية..."

أضاف في هذه المادة عبارة: "... بعد استشارة الأغلبية البرلمانية... "، إذ يسهل هذا الحكم 
ه يجعل الاوزير الأول الدستوري الجديد للأغلبية البرلمانية مناقشة عمل الحكومة، و إقرار

 و السلطة التشريعية. يمارس عماه في جو التعاون و التكامل بين السلطة التنفيذية

و لقد عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عبد المجيد تباون فاي منصاب       

الوزير الأول و هو أول ممارسة لتعيين الوزير الأول بعد استشاارة الأغلبياة البرلمانياة، و 
 .6بموجب مرسوم رئاسي 2017أفريل  24كان ذلك في 

حافظ على هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية وحده، و بالتاالي لا إلا أن هذا التعديل       

، 7مان التعاديل الأخيار للدساتور 101يجوز أن يفوض غيره للقيام بذلك طبقاا لانص الماادة 
 .1فهي صلاحية مطلقة يستأثر بها الرئيس و بصفة انفرادية مهما كانت الظروف

                                                             
 ، دراسة مقارنةهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري، هاملي محمد _ 1

  .72بالنظامين الدستوري المصري و الفرنسي، دار الجامعة الجديدة، الجزائر، د س ن، ص

 . 1963، لسنة 64، ج ر ج ج، ع1963سبتمبر 10، الموافق عليه في استفتاء 1963من دستور  48_ راجع المادة 2

"، 2008الدستوري لسنة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري في ظل التعديل _ فتاح شباح، "مكانة 3

  .364، ص2015، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 5مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، ع

 ، دراسة حالة رئيسالاختلافات في التوازنات الكبرى للنظام السياسي الجزائري، _ بن عيد دليلة، بالعمري سليمان4

الجمهورية و الوزير الأول، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام تخصص الجماعات الإقليمية، 

 . 43، ص2015كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون رقم  91/5_ راجع المادة  5

  يتضمن تعيين الوزير الأول. 2017أوت  15مؤرخ في  242-17_ مرسوم رئاسي رقم 6

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون رقم  101_ راجع المادة 7
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لك سلطة التعيين يملاك سالطة إنهائهاا و استنادا إلى قاعدة توازي الأشكال، فإنه من يم      

و مصداقا لهذا القول فإن رئيس الجمهورياة صااحب الاختصااص فاي إنهااء مهاام الاوزير 

: " يعين الاوزير الأول ... و ينهاي من الدستور الحالي 91/5الأول، هذا ما تضمنته المادة 
اختصااص  الاوزير الأول مان مهامه"، عكس الدساتور الفرنساي أيان نجاد أن سالطة تعياين

، أما بالنسبة لإقالته من منصبه فهي ليست من اختصاص الرئيس فدساتورها 2رئيس الدولة
 .3الأول بتقديم استقالته "لا يسمح بذلك، فقط يمكن له مطالبة الوزير

  تعيين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول :ثانيا   

إن سلطة رئيس الجمهورية لا تقتصر فقط على تعيين الوزير الأول بل تشمل كذلك    

تعيين أعضاء الحكومة، حيث لم يمنح هذا التعديل للوزير الأول اختصاص إعداد قائمة 

الوزراء،و إنما أكد ممارسة هذا الاختصاص من طرف رئيس الجمهورية الذي له أن 
: " يعين منه التي تنص 93/1، حسب المادة 4لاستشارةيعود إلى الوزير الأول على سبيل ا

أن ذلك  ، و لا شك5رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول "

سيترتب عنه إضعاف مركز الوزير الأول في مواجهة الطاقم الحكومي، الأمر الذي يؤدي 
 إلى ارتباط كل أعضاء الحكومة برئيس الجمهورية.

  مهام أعضاء الحكومةإنهاء : ثالثا

خول لرئيس الجمهورية المؤسس الدستوري صلاحية إنهاء مهامهم، و ذلك يكون    

باقتراح من الوزير الأول، بسبب عدم تنفيذ مخططها أو في حالة إحداث تغيير حكومي 
، كذلك في حالة فشل الحكومة في تطبيق سياسة رئيس 6يترجم بإقالة كل أعضاء الحكومة

 .7لم تحسن ضمان السير العادي لمؤسسات الدولةالجمهورية و 

تصطدم الحكومة بمسؤولية مزدوجة في مواجهة كل من البرلمان و رئيس       
 الجمهورية، حيث نظم الدستور حالات نذكر منها: 

                                                                                                                                                                                         
 ن مذكرة لنيل شهادة الماستر، فرع قانوإشكالية المركز القانوني للسلطة التنفيذية، بناي خديجة، خلوفي حفيظة، _  1

، 2013عام، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 . 26ص
2 _ Jaque Jean Paul: « Droit Constitutionnel Et Institution Politique », Dolloz, 3eEd, Paris, 
p155. 

3_ Foilard Philipe, Droit Constitutionnel Et Institution Politique, 8eEd, Paris, 2002, p214.  

  .118خلاف فاتح، شبري عزيزة، مرجع سابق، ص _ 4

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون رقم  93/1_ راجع المادة 5

  "، مجلة الباحث الأكاديمية2008المعدل سنة  1996"مكانة الوزير الأول في الدستور  ،عبد اللاوي زينب _ 6

  .252، ص2015، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 6للدراسات الأكاديمية، ع

، دراسة مقارنة، مذكرة علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري و المصري_ فقير محمد، 7

ماجستير، فرع قانون عام، تخصص إدارة و مالية، كلية الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، د لنيل  شهادة ال

 .62س ن، ص
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في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة يقدم   .1

 .1الوزير الأول استقالة الحكومة
 .  2حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة في .2

                                                    أما الحالات الأخرى فهي تخضع لوضع خاص كالحالة المنصوص عليها في         

م تبين إلا أنها لصحيح أنها من الحالات التي تعفي الحكومة من مهامها،  100المادة 
س أسباب هذه الاستقالة فقد يكون سبب الاستقالة خلاف بين الوزير الأول و رئي

 عضاءالجمهورية، أو لتزايد الضغط و الانتقادات من الرأي العام و قد يكون عزل أ
 الحكومة من رئيس الجمهورية.

مة ء الحكوعضاأكافة  إن قرار إنهاء مهام رئيس الحومة يأتي دائما مرفقا بإنهاء مهام      

ء و هذا لا يطرح أي إشكالا نظرا للعلاقة العضوية بين رئيس الحكومة و الأعضا
و بعدما  2016و الذي عقبه في سنة  2008المكونين لها، أما بعد التعديل الدستوري لسنة 

ن يمك أصبح رئيس الجمهورية هو من يتولى اختيار و تعيين أعضاء الطاقم الحكومي لا

ا ن لهذهنا عن علاقة بين الوزير الأول و الطاقم الحكومي خاصة و أنه لم يكالحديث 
 الأخير أي دور في اختيارهم أو تعينهم. 

 ولحكومة اء اأن قرار إنهاء رئيس الحكومة يأتي دائما مرفقا بإنهاء مهام كافة أعض      
ين كوناء المهذا لا يطرح أي إشكالا نظرا للعلاقة العضوية بين رئيس الحكومة و أعض

صبح أوبعدما  2016والذي عقبه في سنة  2008لها، أما بعد التعديل الدستوري لسنة 

ديث الح رئيس الجمهورية هو من يتولى اختيار و تعيين أعضاء الطاقم الحكومي لا يمكن
ر أي لأخيهنا عن علاقة بين الوزير الأول و الطاقم الحكومي خاصة وأنه لم يكن لهذا ا

 رهم أو تعيينهم.دور في اختيا

أن سلطة رئيس الجمهورية على الوزراء المكونين للحكومة هي سلطة مباشرة       

يمارسها على التشكيلة الوزارية بشكل جماعي وبشكل فردي،و تجد هذه السلطة مصدرها 

و التي قارنها بعض الفقه بالعلاقة الرئاسية  3في سلطة التعيين التي يمنحها له الدستور
 .4قانون الإداري، أي علاقة الرئيس بالمرؤوسبمفهوم ال

 ن علاقةتكو إن الطبيعة السياسية لهذه العلاقة هي أولا علاقة ولاء و ثقة قبل أن      
 رئيس بمرؤوس بحيث أن رئيس الجمهورية يتحكم فيها و يمارسها بشكل جماعي على

 جميع التشكيلة الوزارية أو بشكل فردي تجاه أعضاء الحكومة.

                                                             
  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون رقم  95_ راجع المادة 1

 من القانون ذاته.  98_ راجع المادة 2

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون رقم  93المادة  _ راجع 3

  .79_ بورايو محمد، مرجع سابق، ص4
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و لوحظ ذلك خلال الفترات الرئاسية الثلاثة الأخيرة في كثير من المرات التجاء       

رئيس الجمهورية إلى استخدام سلطته في إنهاء مهام أعضاء الحكومة، و هو ما يؤكد 
 . 1سلطته في إنهاء مهام من يريد من بين أعضاء الحكومة دون استثناء

ي أة و لام يضاع لهاا المؤساس الدساتوري فهي إذا سالطة مطلقاة بياد رئايس الجمهوريا      

ا بيااد قياود مان شاأنها أن تحاد منهاا أو تقلصااها، و أن مصاير الاوزير الأول و الحكوماة كلها
 رئيس الجمهورية و هو ما يجعلهم تابعين عضويا و بشكل مباشر لرئيس الجمهورية.

السلطات المتعلقة بسير الحكومة الفرع الثاني :  

از الجمهوریة سلطات متعددة ومتنوعة في علاقته مع الجهخول الدستور لرئیس 
 : التنفیذي بوصفه رئیسا للسلطة التنفیذیة، وردت في أحكام الدستور كما یلي

  إدارة البرنامج السياسي :أولا

احد، ومن بين العديد من المترشحين في الانتخابات الرئاسية يختار الشعب شخص 

ة وافقخص دون الأخر إلى البرنامج الذي يحضى بمو يعود السبب الرئيسي في اختيار ش
 الفئة الناخبة.

ند ترشح يجالم فالبرنامج الرئاسي يعتبر كوسيلة إغراء لاستدراج الناخبين، فبعد فوز      

أعضاء  ول وكافة الوسائل لتنفيذ هذا البرنامج، فمن بين هذه الوسائل تعيين الوزير الأ
 الحكومة.

هائيا نإلى إزالة الشكوك  2016ري خلال التعديل الدستوري عمل المؤسس الدستو      
ط بضب مؤكدا انفراد رئيس الجمهورية بتنفيذ برنامجه الذي أنتخب من أجله، و سلطته

رية و جمهوالسياسة العامة للدولة مقابل تجريد الوزير الأول من تنفيذ برنامج رئيس ال
 عمل مستقل.أوكلت له مهمة تنسيق عمل الحكومة التي تعد مخطط 

غرض و يلاحظ أن الدستور لم يشر إلى مضمون وثيقة مخطط العمل و لا إلى ال      

شرع ق، ستأنه "...و في هذا السيامنها، إلا أنه جاء في مقدمة مخطط عمل الحكومة على 
رض ، بغالحكومة، بحزم و اقتناع في انجاز مخطط عملها هذا الذي تعرضه على البرلمان

ورية لجمهات المتخذة في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة السيد رئيس تجسيد الالتزاما

ات آلي وأن مخطط العمل ما هو إلا خطة  الذي يشكل امتداده..."، فيستشف من خلال هذا
 إجرائية من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.

إن عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الوزراء هو في الأصل عرضه على       
ئيس المجلس أي رئيس الجمهورية الذي يعتبر محطة رقابية لمدى التزام الحكومة ر

بتوجهات رئيس الجمهورية و تكون هذه التوجهات مستمدة من برنامجه و هو ما تؤكده 

"...يمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على  94الفقرة الثانية من المادة 

                                                             
 . 77، مرجع سابق، صأومايوف محمد_ 1
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. و مما سبق أن الحكومة تعد مخطط "ئيس الجمهوريةضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع ر
 عملها وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية.

، و وريةو بالتالي فإن البرنامج الذي وافق عليه الشعب هو برنامج رئيس الجمه      

يصبح هو الواجب التطبيق، و أن رئيس الجمهورية هو صاحب سلطة ضبط و تحديد 

و أردي السياسة العامة. فهو الذي يعين الحكومة و يراقبها و يساءل أعضائها بشكل ف
 وومة رامج الذي كلفهم بها، و أن مسؤولية الحكجماعي عن مدى التزامهم بتنفيذ الب

دها ي حدأعضائها أمام المجلس الشعبي الوطني تتلخص في الالتزام بتنفيذ السياسة الت
 عي.تشريرئيس الجمهورية و ليس السياسة التي تريدها الأغلبية السائدة في المجلس ال

مة تعد مخطط عملها، و بناء على ذلك فإن المؤسس الدستوري نص على أن الحكو      

فإنما أراد التحايل على المجلس الشعبي الوطني لتفادي عرض برنامج رئيس الجمهورية 
 .    1عليه، و بالتالي تفادي إقرار المسؤولية على هذا الأخير

  رئاسة مجلس الوزراء :ثانيا 

في  ، و2يقصد بمجلس الوزراء "اجتماع كل أعضاء الحكومة برئاسة رئيس الدولة"      

الجزائر يشكل مجلس الوزراء الإطار الأمثل لمناقشة المواضيع الأساسية و الهامة التي 
 .3تهم الأمة و اتخاذ القرارات المناسبة المعتمدة من الجماعة بقيادة رئيس الدولة

الحقيقة أن مجلس الوزراء تعود نشأته واقعيا و ليس دستوريا إلى ما بعد الاستقلال،       
مل على تسمية رئيس الحكومة المعين من قبل المجلس الوطني التأسيسي فقد جرى الع

برئيس مجلس الوزراء إلى  1962سبتمبر  26بموجب القانون الدستوري الصادر في 

، في هذا الأخير يجسد رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، لكنه 19634صدور دستور 
ختلاف، أين يجتمع بالطاقم الوزاري يمارسها بواسطة الوزراء على نحو من التمايز و الا

في هيئة مجلس الوزراء و يتولى مناقشة المواضيع التي تتعلق بالدولة و الأمة، و تتخذ 
 الذي تعود الكلمة الأخيرة له دون سواه. 5القرارات تحت إشراف رئيس الجمهورية

ويض ظهر مجلس الوزراء كجهاز قانوني يمارس بتف 1965جويلية  10بصدور أمر       

من مجلس الثورة السلطات الضرورية لسير أجهزة الدولة، إلا أن إجراءات عمله لم 
توضح مما جعل رئيسه بوصفه أيضا رئيس مجلس الوزراء يسيطر عليه. ليبقي عليه 

منه في فقرتها الثامنة أن رئيس الجمهورية يترأس  111أين نصت المادة  1976دستور 

لأخير كانت محدودة جدا باستثناء الاستماع إليه في حالة مجلس الوزراء، إلا أن مهام هذا ا
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الحرب و الحالة الاستثنائية، كون الذي يقرر هو رئيس الجمهورية في اجتماع لهيئات 
 .1الحزب العليا و الحكومة

مجلس الوزراء يرأسه رئيس الجمهورية )المادة   1989في ظل أحكام دستور       

ومة من قبل رئيسها. فالبرنامج لا يعد من طرف ( و يعرض عليه برنامج الحك74/4

رئيس الجمهورية الذي يرأس مجلس الوزراء، و كذا مشاريع القوانين، إنما رئيس 
الحكومة المسؤول أمام البرلمان، مما يجعل مجلس الوزراء بحق جهاز الدراسة و 

ح لهم المناقشة و المراقبة و التقرير، كون رئيس الحكومة و مساعديه في مركز يسم

. كما ألزم الدستور رئيس 2بالمناقشة و إبداء الرأي الذي يمكن أن يصل إلى حد المعارضة
الجمهورية الاستماع إلى مجلس الوزراء في حالة تقرير الحالة الاستثنائية و الاجتماع به 

قبل إعلان الحرب، و سبب تقرير الاستماع لمجلس الوزراء و الاجتماع به أن القرارين 

ما أثر على النشاط الحكومي و حقوق و حريات الأفراد، أين يتولى بموجب ذلك سيكون له
 .3الجيش السلطة بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة

أسند رئاسة مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية من  1996التعديل الدستوري لسنة      
فيما  1989جسد ما كرسه  1996ه دستور في فقرتها الرابعة، و علي 74خلال المادة 

 1989يخص الاستماع لمجلس الوزراء و الاجتماع به، على أنه "منذ مجيء دستور 

هناك تميز على مستوى السلطة التنفيذية بين مجلس الوزراء و مجلس الحكومة، تمييز 
حيث و هناك فروق بين المجلسين من  2008نجم عن ثنائية السلطة التنفيذية قبل تعديل 

التشكيلة و الصلاحيات، فمجلس الوزراء يضم جميع أعضاء الحكومة تحت رئاسة 

الجمهورية، أما مجلس الحكومة فيضم أعضاء الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة من 
دون رئيس الجمهورية طبعا، و من دون وزير الدفاع خاصة إذا كان رئيس الجمهورية 

ص مجلس الوزراء إطار للتوجيه و التقرير نفسه صاحب هذا المنصب. من حيث الاختصا

و البت في القضايا التي لم يفصل فيها على مستوى الحكومة و رئاسة الجمهورية، أما 
مجلس الحكومة فمهمته التسيير و التنفيذ، و يندرج ضمن ذلك و في المقام الأول تنفيذ 

 . 4اء"التوجيهات و القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية داخل مجلس الوزر

فقد أسند هذا الأخير رئاسة المجلس لرئيس  2016بالنسبة للتعديل الدستوري لسنة      

، كجهاز يناقش فيه مواضيع أساسية و ذات أهمية 91/4الجمهورية من خلال المادة 

بالنسبة للأمة، و اتخاذ القرارات المناسبة المعتمدة من الجماعة فتتخذ قرارات مناسبة على 
يس الجمهورية، كالتعيين في الوظائف العليا كما تتولى الحكومة شكل جماعي بقيادة رئ

إعداد مخطط عملها و تعرضه على مجلس الوزراء و هذا المخطط يعتبر ترجمة حقيقية 

لبرنامج رئيس الجمهورية، مما يسمح له بتعديله أثناء عرضه عليه من طرف الحكومة، 
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ى أعضاؤها في تبعية و خضوع بالتالي فإن الحكومة تمارس سلطات شكلية فقط و يبق
 لتوجيهات الرئيس باعتباره صاحب السلطة الفعلية.  

 سلطة الموافقة على تعيينات الوزير الأول :ثالثا 

يتمتع الوزير الأول في إطار ممارسة اختصاصاته المقررة دستوريا بحق تعيين       
ن الدستور وضع قيدا طائفة من موظفي الدولة المصنفين ضمن فئة الوظائف العليا غير أ

على ممارسة هذا الاختصاص يتمثل في اشتراط موافقة رئيس الجمهورية و عدم المساس 

 921و  91باختصاصات رئيس الجمهورية في التعيين دون المساس بأحكام المادتين 
: "يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، و دون  99/5حسب المادة 

 السابقتي الذكر". 92و  91ادتين المساس بأحكام الم

سلطة ل الكما يملك الوزير الأول عدد من الصلاحيات الدستورية تفسر مكانته داخ      

تعددة ات مالتنفيذية و علاقته مع باقي المؤسسات الدستورية و بتالي فقد أنيطت به سلط

لعمل الى رفا عبعضها مرتبط بالوظيفة التنفيذية و بعضها ذو طبيعة إدارية باعتباره مش
يع مشاربالإداري، كما يملك سلطات تشريعية واضحة المضامين و الأهمية مثل المبادرة 

 القوانين و المشاركة في تحديد جلسات البرلمان.

 ممارسة السلطة التنظيمية المستقلة  الفرع الثالث:

الإدارة )يقصد بالسلطة التنظيمية الاختصاص المنوط بهيئات السلطة التنفيذية       
 ادية عنالم العامة( بسن قواعد قانونية عامة و مجردة لا تختلف من الناحية الموضوعية و

جهزة أت و القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، السلطة التنظيمية موكلة لبعض هيئا

 صدد تنصا اللسلطة التشريعية تسند أصلا للهيئة التشريعية و بهذالإدارة العامة بينما ا
ير يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غ" على:  143/1المادة 

يفة هذا يعني أنه من حق رئيس الجمهورية المساهمة في الوظ المخصصة للقانون". و

تي ات الالمستقلة و هي التنظيمالإدارية للدولة و ذلك بإصدار التنظيمات )اللوائح( 
لفصل ابدأ ميصدرها الرئيس في المجال الذي لا يحق للبرلمان التدخل فيه إذ بالنظر إلى 
 .خرىبين السلطات فإنه لا يحق لأي من السلطات الثلاث التدخل في مجال السلطة الأ

جال متحديد  فيه فالتنظيم المستقل بهذا المعنى إنما يملأ الفراغ التشريعي الذي تسبب      

لنصوص ال اتدخل البرلمان و من أمثلة التنظيم المستقل الذي يتخذه الرئيس في هذا المج

رئيس  لكن والتي يتخذها لإعلان حالة الطوارئ أو الحصار أو التعبئة العامة أو الحرب، 
رنا ي نظفالجمهورية لا يمارس السلطة التنظيمية في المجال المستقل و حسب ما يتعداه 

فيذ إلى تن عداهليشمل المجال التنفيذي فعمله لا يقتصر على إصدار التنظيمات المستقلة بل ت
 القانون كما هو الحال بالنسبة لتنفيذ ميزانية الدولة.

نلاحظ أن رئيس الجمهورية يمارس هذه الوظيفة و السلطة )وظيفة التنظيم( عن       

بالمراسيم الرئاسية دون تمييز بينها(،  طريق إصدار مراسيم رئاسية )كل عمل تنظيمي يتم
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و المرسوم آداة من الأدوات القانونية التي تستعملها السلطات العليا في الدولة )رئيس 

الجمهورية، الوزير الأول( فالمرسوم إذن عبارة عن الشكل الذي يفرغ فيه القرار الإداري 
 .ما لوظيفتهما التنظيميةالذي يتخذه كل من رئيس الجمهورية و الوزير الأول عن أدائه

 المطلب الثالث :سلطات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية

ظاروف بافراد رئيس الجمهورياة بالسالطة فاي ال 2016التعديل الدستوري لسنة أبقى       

ي حياث غير العادية و هذا ما يبرز اساتمرارية تفاوق مكانتاه فاي النظاام السياساي الجزائار
 الدستوري صلاحيات أوسع مما هي عليه فاي الظاروف العادياة تسامح لاهمنح له المؤسس 

لى عبمواجهة الأوضاع لكون التشريع العادي يصبح غير ملائم لها و ذلك بغرض الحفاظ 

وعاة اتخااذ مجم النظام العام و ضمان السير العادي لمؤسسات الدولاة و لاه فاي سابيل ذلاك
 من التدابير أهمها:

 : يس الجمهورية في حالتي الضرورة )الطوارئ و الحصار(سلطات رئ:  الفرع الأول

لم يميز المؤسس الدستوري بين حالتي الطوارى و الحصار سواء من حيث الاجراءات    

او من حيث الحالات الموجبة لإعلانهما،حيث مزج المؤسس الدستوري بين الحالتين في 
تمييز بينهم بسهولة، إلا من يصعب ال مما 20161من التعديل الدستوري لسنة  105المادة 

، ولتطبيق هاتين 2حيث التسمية عند إقرارهما،والتي يعود تقديرها لرئيس الجمهورية
 الحالتين يستوجب أن تتوفر بعض الشروط الموضوعية و أخرى شكلية:

شرط : تتمثل في شرطي الضرورة الملحة وتحدید المدة :الشروط الموضوعية -أ

الضرورة الملحة في الخطر الذي یهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والذي من أجله 
أعترف رئیس الجمهوریة باتخاذ بعض التدابیر الاستثنائیة كإعلان حالة الطوارئ أو 
حالة الحصار ویعود لرئیس الجمهوریة تقدیر هذه الضرورة یعد عقد اجتماعات 

ید المدة الشيء الجدید الذي جاء به دستور شرط تحد، أمنیة والاطلاع على تقاریر
وهو تحدید المدة، لكن نسجل هنا أن عدم النص على الحد  1996وأكده دستور  1989

الأقصى لهذه المدة ینقص من فعالیة هذا الشرط نوعا ما، وحبذا لو نصت المادة على 
الملاحظ أن ، المدة القصوى التي لا یجب أن یتجاوزها الإعلان الأول للحالة المقررة

من الدستور  107ةالحالتین على خلاف المادلم تنص على إجراءات إنهاء  105المادة 

یة هي نفسها إجراءات إعلانها، أین الاستشارنفسه على أن إجراءات إنهاء الحالة 
،  1991جوان  5تقررانها، حالة الحصار المعلنة في مدینة الجزائر العاصمة یوم 

سبتمبر أن قبل انتهاء المدة  29ن ترفع خلالها الحالة في یوم ولمدة أربعة أشهر یمكن أ

في المؤرخ  336-91المحددة في الإعلان وذلك بموجب المرسوم الرئاسي 

 .3 1991 سبتمبر22
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خضع المؤسس الدستوري  :شروط الشكلية لإعلان حالة الطوارئ أو الحصار  -ب

من 105ا المادة إعلان حالة الطوارئ وحالة الحصار لإجراءات واحدة تضمنته

ن كانت تمثل قیودا على سلطات رئیس الجمهوریة یجب استفتاؤها، إلا أن وا  الدستور 
  :وهي 1الملزمة لها تعدم آثارها وا  ن كان لها ما یبررها سیاسیا وواقعیا الطبیعة غیر

إن المجلس الأعلى للأمن هو هيئة دستورية : اجتماع المجلس الأعلى للأمن -01
تقديم الآراء لرئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن و استشارية مهمتها 

و الحصار يتوقف إلى حد كبير على التقارير  ، و عليه فإن إعلان حالة الطوارئ2الدفاع

التي يقدمها له مجلس الأمن رغم أن هذه الآراء في الواقع ليس لها أية قوة إلزامية لكن 
 .يبة المجلس و كفاءة أعضائهاذلك لا ينفي أهميتها بالنظر إلى ترك

أجل  و ذلك من :استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة  -02

ي رية فحماية حريات و حقوق الأفراد و عدم عرقلة السير العادي للمؤسسات الدستو

 الظروف غير العادية.
 يعتبر الوزير الأول عضاو فاي مجلاس الأمان و رغام ذلاك: لاستشارة الوزير الأو -03

ذكااره المؤسااس الدسااتوري ضاامن الشخصاايات الواجااب أخااذ رأيهااا قباال إعاالان حااالتي 

3الطوارئ و الحصار باعتباره الساهر على تنفياذ القاوانين و التنظيماات
مماا يعناي أناه لا ،

يمكن إهمال استشارته في مثل هذا القرار الخطير على النظام القانوني في البلاد من أجل 

 .ت اللازمةتمكينه من اتخاذ الاحتياطا

لأن ذلك القرار ستكون له آثار خطيرة على  :استشارة رئيس المجلس الدستوري -04

حقوق و حريات المواطنين، و باعتبار أن المجلس الدستوري هو المكلف بالسهر على 
لكن رئيس الجمهورية ملزم  ،احترام الدستور فيجب استشارته من أجل تجنب التعسف

4ذ بنتائجهابالاستشارة دون أن يلتزم بالأخ
. 

 الفرع الثاني : سلطات رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية

إذا كان الأصل يقضي بضرورة توزيع الوظائف و الصلاحيات بين السلطات الثلاث    
بشكل يفرزه مبدأ الفصل بينهما، فإن حلول السلطة الاستثنائية قد يؤدي إلى طرح مدلول 

آخر لمبدأ الشرعية من جهة، و لمبدأ الفصل بين السلطات من جهة أخرى، حيث يتحول 

5طة مطلقةالرئيس من سلطة مقيدة إلى سل
من التعديل  107/3و هذا ما تضمنته المادة ، 

20166الدستوري 
حيث أن المؤسس الدستوري ربط إمكانية رئيس الجمهورية بالتشريع ،  

بأوامر خلال الظروف غير العادية بتحقق الحالة الاستثنائية، و لا يتم الاعلان عن هذه 
 أساسا فيما يلي:الأخيرة من طرف الرئيس إلا بتوفر شروط و المتمثلة 
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 لتقرير الحالة الاستثنائية 107الشروط التي تضمنتها المادة أولا :

ؤسس نظرا لخطورة الحالة الاستثنائیة على حریات وحقوق الأفراد اشترط الم      
 ییداالدستوري ضرورة التقید بإجراءات موضوعیة وأخرى شكلیة لدى تقریرها أكثر تق

 :شروط حالتي الطوارئ والحصارع نة مسلطة رئیس الجمهوریة بالمقارل

یمكن اعلان الحالة الاستثنائیة لدى قیام خطر داهم وشیك الوقوع  :من حيث السبب - أ
والذي من شأنه أن یهدد الدولة في هیئاتها أو استقلالها أو سلامة ترابها، والأمر الذي 

 .1إلى رئیس الجمهوریة بما له من سلطة تقدیریة یرجع تحدیده

یجب  لصحة اعلان الحالة الاستثنائیة بموجب مرسوم رئاسي حيث الإجراءات:من  -ب
  يفمثل التقید والالتزام بمجموعة من الإجراءات، ضمانا للحریات العامة، وهو ما یت

استشارة كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس 
مجلس ة الجمهوریة إلى كل من الالاستماع من خلال عقد اجتماع تحت رئاس، الدستوري

 ن.جتماع البرلماا ،الأعلى للأمن، ومجلس الوزراء

 لمدة،: خلافا للحاتین السابقتین )الحصار والطوارئ( المحدتي ان حيث المدةم - ج
رئیس معینة، ومع ذلك یمكن للة الاستثنائیة غیر محددة بفترة فالأصل أن مدة الحا
ها ورفعها بموجب مرسوم رئاسي مع اللجوء إلى الإجراءات نفس الجمهوریة انهاءها

 .الأشكال توازي لقاعدة المتبعة لدى اعلانها تطبیقا 

 الشروط اللازمة توافرها لاعلان الحالة الاستثنائيةثانيا :

إلى  ستثنائیةبناء على ما تقدم أعلاه یمكن تقسیم الشروط اللازمة لتقریر الحالة الا    
 :وأخرى شكلیة حسب ما یلي وعیةضشروط مو

  :وتتمثل فیما یلي الشروط الموضوعية: -أ

هددة ملبلاد يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت ا : وجود خطر داهم  -1

على  ا، وبخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابه

هذا الأساس ينصرف الخطر إلى كل حالة واقعية تنذر بضرر يصيب مصلحة حيوية 
 فيهددها بالزوال أو الانتقاص.

ا إن المؤسس الدستوري لم يحدد مصدر هذ :م على الدولةانعكاس الخطر الداه -2

جب يحيث بالخطر أكان داخليا أم خارجيا، لكن هذا لا يؤثر في التكييف العام للوضع، 
 أن يكون الخطر يحدث تهديد لمؤسسات الدولة.

و اللجوء إلى الحالة الاستثنائية يستلزم فقط تعثر السلطات في سيرها و لا يشترط أن يكون 

1أصابها الشلل أو العجز الكليقد 
التي تنص: " و يجتمع  107/4و ما يؤكد ذلك المادة ، 

 .، ما يعني أن البرلمان ليس في حالة عجز" البرلمان وجوبا

                                                             

 79،80، مرجع سابق ، ص  الإداريةدروس في المؤسسات محمد الصغیر بعلي،  - 1
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يشترط الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية عند اللجوء إلى هذه  : الشكلية الشروط -ب
ماان التعااديل  107/2الحالااة إستشااارة بعااض المؤسسااات كمااا يتبااين ذلااك ماان خاالال المااادة 

كمااا أن الدساااتير التااي عرفتهااا الجزائاار كلهااا تتضاامن شااروط لإعاالان ، الدسااتوري الأخياار

الااذي ياانص فقااط علااى  1963تور رئاايس الجمهوريااة عاان الحالااة الاسااتثنائية باسااتثناء دساا
2اجتماع المجلس الوطني

 . 

و من النتائج المترتبة عن الحالة الاستثنائية إنتقال سلطة التشريع لرئيس الجمهوربة       
3التي يمارسها في تلك الفترة عن طريق أوامر

و لا تخضع هذه الأخيرة للشروط ، 

إذ تتضمن السلطات  2016من التعديل الدستوري  142المنصوص عليها في المادة 

الاستثنائية كل حالات التوتر السياسي مهما كانت طبيعتها، كما أن نظرية الظروف 
الاستثنائية تعتبر إستثناء و قيد على مبدأ سمو الدستور و خروجا على مبدأ المشروعية، و 

 تنتهي هذه الحالة حسب الأشكال و الإجراءات السابقة التي أوجبت إعلانه.

 الثالث :سلطات رئيس الجمهورية في حالة التعبئة العامةالفرع 

يقصد بها جعل جميع المرافق العامة و الخاصة و كلما يهم المجهود الحربي مان أفاراد     
و عتاد و أموال تحت طائلة الحكومة و بالتالي يمكن تأميم و مصادرة العديد من المفقودات 

الحرباي، كماا أناه يمكان تحويال العدياد مان و العقارات تحت شعار المشاركة في المجهاود 

، و قااد نظام المؤسااس الدسااتوري هاذه الحالااة فااي 4الصاناعات إلااى الاختصاصاات الحربيااة
: " يقارر رئايس الجمهورياة التعبئاة بنصها على 2016من التعديل الدستوري  108المادة 

س مجلاس العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع للمجلاس الأعلاى للأمان و استشاارة رئاي
 الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني". 

ليها نا إو بالتالي هذا الظرف لا يختلف عن الظروف الأخرى التي سبق و أن تطرق      

 وريةمن حيث الاجراءات و الشروط الواجب توافرها لإعلانه، فلا يمكن لرئيس الجمه
 لمادة أعلاه.تقرير التعبئة العامة إلا بعد استشارة الهيئات المذكورة في ا

 الفرع الرابع : سلطات رئيس الجمهورية في حالة الحرب

تعتبر حالة الحرب من أخطر و أشد الحالات الإستثنائية التي تعرقل المسار العادي لحياة 

، بحيث تمس مساسا خطيرا بالنظام العام و تهز مؤسسات الدولة و استقلالها و 5الدولة

                                                                                                                                                                                         
  ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في 1996الجزائري سنة السلطة التشريعية في الدستور ، لوناسي ججيقة - 1

  259القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، د س م، ص

  ، و 1989من الدستور  87، و المادة 1976من الدستور 120، و المادة 1963من الدستور  59راجع المادة  _2 

 ، مرجع سابق. 1996من الدستور  93المادة 

، مذكرة لنيل شهادة ماستر في   1996صلاحيات السلطة التنفيذية في ظل الدستور الجزائري سماعيلي محمد،  _ 3 

العلوم القانونية، تخصص الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، 
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فإذا كانت المؤسسات السياسية الجزائرية كلها تعمل تحت سلامتها و التزاماتها الدولية، 

سلطة رئيس الجمهورية في حالة السلم، فإنها في حالة الحرب تتقلص بأكملها و تجتمع بيد 

، و لإعلان هذه الحالة اشترط الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية 1رئيس الجمهورية
 ولا(  و منها ما هو لاحق )ثانيا(.مجموعة من الإجراءات منها ما هو سابق لإعلانها )أ

 الإجراءات السابقة لإعلان حالة الحرب  :أولا

ب بطل تتمثل في مجموعة من الاستشارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية و ذلك      
 رأي بعض المؤسسات الدستورية، تتمثل فيما يلي:

الأماة،  ارات التي تهميعتبر قرار اللجوء إلى الحرب من القر :اجتماع مجلس الوزراء  -أ

لااذلك أقاار المؤسااس الدسااتوري قباال إعاالان حالااة الحاارب إجتماااع مجلااس الااوزراء لتبااادل 
ة و الحكمة من ذلاك اشاتراكهم و لاو بطريقا ،وجهات النظر و التشاور حول هذا الموضوع

 غير مباشرة في اتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بمصير الوطن.

تااتلخص مهمتااه فااي تقااديم الاارأي إلااى رئاايس  للأمتتن : الاستتتماع إلتتى المجلتتس الأعلتتى-ب

2الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني
طبقا لما هو منصوص عليه في المادة ، 

، ولا  3و الاسااتماع للمجلااس الأعلااى للأماان...".... " 2016ماان التعااديل الدسااتوري  109
ماان علااى قاارار رئاايس يمكاان بااأي حااال ماان الأحااوال أن يااؤثر رأي المجلااس الأعلااى للأ

 الجمهورية.

إن القصاد مان هاذه  :مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي التوطني ستشارة رئيسإ -ج

الإستشارة هو إبلاغ البرلمان بإعلان حالة الحرب و ليس على أساس مناقشة قارار رئايس 
 .4الجمهورية

الدستوري أدرج المؤسس  :رئيس المجلس الدستوري و توجيه خطاب للأمة استشارة -د

، و هااذا شاارط لاام يكاان 5استشااارة رئاايس المجلااس الدسااتور 2016فااي التعااديل الدسااتوري
منصوص عليه في جميع الدساتير الجزائرية السابقة،   و بعادها يتاولى رئايس الجمهورياة 

إجراء آخر و المتمثل في توجيه خطاب للأمة،و لعل من شأن هذا الخطااب توحياد الشاعب 
 لوطن.وتماسكه في الدفاع عن ا

 الإجراءات اللاحقة لإعلان حالة الحرب :ثانيا

يجب أن يكون إعلان هذه الحالة بهدف صاد العادوان الخاارجي ساواء وقاع أو علاى وشاك 

مان  110الوقوع والمؤسس الدستوري سمح لرئيس الجمهورية باللجوء إلاى أحكاام الماادة 
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علياه اللجاوء للحارب ، في حالاة الحارب الدفاعياة فقاط و يحظار 2016التعديل الدستوري 
 .1الهجومية

يترتب الإعلان عن حالة الحرب مجموعة من النتائج منصاوص عليهاا فاي الدساتور،       

حيث يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب و يتولى رئيس الجمهورية جمياع السالطات، 

وفاي و إذا انتهات المادة الرئاساية لارئيس الجمهورياة تمادد وجوباا إلاى غاياة نهاياة الحرب،
حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخار لاه، يخاول رئايس مجلاس 

الأمة باعتباره رئيسا للدولة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط 

نفسااها التاااي تجااري علاااى رئاايس الجمهورياااة، و كاااذلك فااي حالاااة اقتااران شاااغور رئاساااة 
، يتااولى رئاايس الجمهوريااة الدسااتوري وظااائف رئاايس الجمهوريااة و رئاسااة مجلااس الأمااة
 .2الدولة حسب الشروط المبنية سابقا

يتطرق  و بطبيعة الحال يترتب عن إعلان الحرب إنهائها،لكن المؤسس الدستوري لم       

و  111إلى كيفية غنهاء الحرب إلا فيما يخص معاهدات السلم المنصوص عليها في المادة 
 .2016من التعديل الدستوري  149ص عليها في المادة تلك المعاهدات المنصو
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 الشعبي الإعتبار ذات الجمهورية رئيس سلطات : الثاني المبحث

یجسد  تبدو مكانة رئیس الجمهوریة متمیزة في النظام السیاسي الجزائري كونه  
حید ر الوالتعبیهو ،  وحدة الأمة وهو حامي الدستور ویجسد الأمة داخل البلاد وخارجها

 یهن عللإرادة الشعب الذي یتدخل في تغییر الحكم عن طریق وبواسطة ممثلیه المنتخبی

طة ارس سلونظرا للسلطة المخولة له فإنه یتحول إلى مفتاح قبة النظام ومحوره یم 
 فاعلة لكفالة حمایة الدستور، وهذا ما منح له سلطة ومركز على جمیع السلطات

 طالبمحاول التطرق إلیه في هذا المبحث الذي سنقسمه إلى ثلاث الأخرى، وهذا ما سن
ي من خلال سلطته ف ذات الإعتبار الشعبي تبرز مدى تعدي سلطات رئیس الجمهوریة

وطنیة یا السبطاته في الإستشارة الشعبیة في القضافي المطلب الأول، ثم  تعدیل الدستور
س نبرز من خلاله سلطات الرئیفي المطلب الثاني، أما المطلب الثالث ف المهمة 

 الجمهوریة المحظور تفویضها .

سلطات رئیس الجمهوریة في  و من خلال ما سبق سوف نعرض في المطلب الأول
في  في الإستشارة الشعبية رئیس الجمهوریة ثم نتطرق إلى سلطة التعدیل الدستوري

ظها تفوي المحظوررئیس الجمهوریة القضايا الوطنية المهمة في المطلب الثاني فــسلطات 
 .في المطلب الثالث 

  الدستور تعديل في الجمهورية رئيس سلطات : الأول المطلب

بمبدأ سمو الدستور، هذا  باعتبار الدستور القانون الأسمى والأقوى واعترافا 
الأخیر الذي یتكون من مجموعة من القواعد العامة الدستوریة المتعلقة بتحدید مبادئ 

سس تنظیم المجتمع وسلطة الدولة، وضبط علاقات التوازن والتوافق بین الحریات وأ
والحقوق والسلطة ، طبیعة نظام الحكم وآلیاته الدستوریة المختلفة، وهو غالبا مل یحتوي 

 .1 في تقنیته وروحه فلسفة ورؤیة المجتمع الشاملة

ات وعملیات وقد عرفت الدولة الجزائریة الظاهرة الدستوریة من خلال حرك
أین 1996، 1989، 1976، 1963دستوریة رئیسة وجوهریة تجسدت في دساتیر 

ة جاءت كل عملیة من هذه العملیات استجابة لملحة وأمنیة لعوامل وأوضاع سیاسی
 ادهاواجتماعیة واقتصادیة جوهریة وجدیدة دمغت كل دستور بطبیعتها ودواعیها وأبع

 .حكامالخاصة فیما تضمنه مم مبادئ وأسس وأ

 اقتراح والموافقة على تعديل الدستور  فرع الأول :ال

باعتبار الدستور القانون الأسمى والأقوى واعترافا لمبدأ سمو الدستور، هذا الأخیر 
الذي یتكون من مجموعة القواعد العامة الدستوریة المتعلقة بتحدید مبادئ وأسس تنظیم 
المجتمع وسلطة الدولة، وضبط علاقات التوازن والتوافق بین الحریات والحقوق 

                                                             

، مجلة الفكر البرلماني، رالجزائيل الدستور وتطبيقاتها في النظرية العامة والقانونية لعملية تعدوسیلة وزاني،  - 1
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وللدستور نظام قانوني یحدد ،  آلیاته الدستوریة المختلفةوالسلطة، وطبیعة نظام الحكم و
ویضبط سلطة وشروط وإجراءات اعتماد الدستور، ، ومنه یقصد بتعدیل الدستور 

جزئي لأحكام الدستور سواء  التعدیل هو تغییر وأسباب وكیفیات تعدیله وأسباب انتهائه
إجراءه یفرض نفسه أحیانا،  وبإلغاء البعض منها أو بإضافة أحكام جدیدة أو بتغییر ، 

لا یعني أنه خالد وثابت لا یتغیر، بل  لأن الدستور وإن كان قانونا سامیا، فهذا مضمونها
أن المستجدات وتغیر وتطور الظروف المحیطة بالمجتمع، تقضي تعدیل الدستور من 

 .أجل تكییفه وملاءمته مع تلك المستجدات والظروف

 إقتراح تعديل الدستور سلطة رئيس الجمهورية في  :أولا 

 محكاأمهوریة ضمن لجرئیس ا إلىلقد أقر الدستور إسناد مبادرة تعدیل الدستور  
لرئیس  " 208 المادة "حیث نصتي"التعدیل الدستوربـ  المعنون الباب الرابع

وطني ال الشعبيالمجلس  هعلی تیصوبعد أن  الدستوري  عدیل حق المبادرة ب ةمهوریلجا
  الصیغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشریعي" ومجلس الأمة بنفس

ن مهوریة ملجرئیس المكن  نص المادة أن المؤسس الدستوري لالیظهر لنا من خ
یفیة ، بالكالبرلمانصل على تصویت یح نأ هجب علیوأ هأن إلاحیة تعدیل الدستور صلا

ء تفتاالإسلى ع مروره لىإ بالإضافةالتصویت على النصوص القانونیة  المتبعة في
 و علیه فإن هناك هناك طریقتین لإجراء التعدیل و هما : يبالشع

   مبادرة البرلمان بالتعديل الدستوري -أ

 إصدارهبیس الجمهوریة أن یبادر بمشروع التعدیل الدستوري ویقوم ئأنه بإمكان ر 
ني الوطأصوات أعضاء المجلس الشعبي  دون الرجوع إلى الشعب متى أحرز ثلاثة أباع

 .شرط إبداء المجلس الدستوري برأیه

عن طریق الاستفتاء  1996في مناسبات عدة أولها في سنة  1989عدل دستور  

 2002،ثم بعد ذلك عن طریق البرلمان سنة  1996نوفمبر  28الشعبي الحاصل في 

ء والذي تضمن دسترة اللغة الأمازیغیة كلغة وطنیة كلغة وطنیة، ثم جا 1بمبادرة رئاسیة 

الذي دخل حیز النفاذ في  2015دیسمبر  28عن طریق البرلمان في  20081تعدیل 

2016. 

 طريق الإستفتاء الشعبي  عن -ب 

یقوم بها رئیس الجمهوریة أین یعرض المبادرة بتعدیل الدستور للإقرار الأول من  
قبل المجلس الشعبي الوطني بنفس الصیغة والشروط والإجراءات التي یصوت بها على 

یعرض الإقرار للاستفتاء علیه من قبل  یوما من هذا خمسینأي قانون عادي، وبعد 
حكما یتعلق بمصیر المشروع إذا رفضه الشعب الشعب، وفي هذا المقام أورد الدستور 

                                                             

، مجلة تصدر عن مجلس مجلة الفكر البرلماني 2008قراءة قانونية في التعديل الدستوري لسنة میلود حمامي،  - 1

 .38،ص 2007،جویلیة  23الأمة، عدد 
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ا، ولا یمكن عرضه على الشعب من جدید من خلال نفس الفترة غیحیث یعتبر لا
 .1التشریعیة

 الدستورية المراجعة في البرلمان طلب على الموافقة في الجمهورية رئيس سلطة :ثانيا

بالقانون إذ یمكن للبرلمان حق التعدیل وكما وصفه الأستاذ كامبي أنه لب المبادرة  
لم یقر صراحة  1996تقدیم تعدیلات على مشاریع القوانین، والتعدیل الدستوري لعام 

من القانون العضوي  28إمكانیة تعدیل مشروع أو اقتراح القانون، لكن بالرجوع للمادة 

اقتراحات   فإنها منحت للجنة المختصة ولنواب المجلس الشعبي الوطني حق 99/02

أعضاء ¾ حین نجد أن المبادرة باقتراح التعدیل تكون من ثلاثة أرباع  2عدیلات.الت
غرفتي البرلمان المجتمعین معا، ولرئیس الجمهوریة بعد ذلك أن یعرضه على الاستفتاء 

 3 إن شاء وإصداره الموافقة الشعبیة علیه.

 إن المؤسس الدستوري وإن جعل البرلمان في مركز أوسع منه في الدساتیر 
السابقة إلا أن السیطرة الرئاسیة تظل بارزة من خلال أن أي عمل یقوم به البرلمان 

موافقة رئیس الجمهوریة، ذلك أن مبادرة البرلمان بالتعدیل الدستوري لا  ىمتوقف عل
تنتج أثرها بشكل مباشر أو فوري مثلما هو الحال بالنسبة لرئیس الجمهوریة،بمعنى أن 

قبل أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معا لا یعني تمریر  الموافقة على المشروع من
 101المشروع مباشرة على الاستفتاء الشعبي من أجل الإقرار النهائي له، لأن المادة 

من الدستور منحت اختصاص استشارة الشعب عن طریق الاستفتاء لرئیس  2فقرة 

ختصاص بصفة منعزلة، الجمهوریة وحده، ومن ثم فإنه ممثلي الشعب لا یملكون هذا الا
الدستور  تور، بأن المبادرة البرلمانیة بتعدیلمن الدس 211ولهذا السبب ذكرت المادة 

یتعین أن تعرض على رئیس الجمهوریة، لأن هذا الأخیر وحده هو الذي یملك 
اختصاص اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي، لكن الأمر لا ینتهي عند هذا التحدید، بل إن 

د ذكرت أنه یمكن ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معا أن ذات المادة ق
یبادروا باقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على الاستفتاء 
الشعبي، وذكر كلمة یمكنه كان مفادها جعل مسألة عرض المشروع التأسیسي البرلماني 

ة بالنسبة للرئیس ولیست مسألة إلزامیة بالنسبة على الشعب هي مسألة اختیاریة وتقدیری
له، بمعنى أن مصیر المشروع یقترن بشكل لا یمكن تفادیه بتقدیر الرئیس فهو الذي یملك 

  .4فصل الكلام
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 : عرض مشروع التعديل  نيالفرع الثا

عادة ما تكشف التعدیلات المتكررة للدستور عن حجم الصعوبات  التي یواجهها     
، وعن عدم استقرار النظام في الدولة، وكل الدساتیر الجزائریة السابقة عرفت  الحكام

وعلى اعتبار أن الدستور ،  مصدرا واحدا لاقتراح تعدیل الدستور وهو رئیس الجمهوریة
هو اجتهاد بشري قابل للتغییر وفق قواعد محددة لذلك، ولكل دستور أسبابه وأبعاده في 

لیتكیف ویسایر   لة، فهو یحتاج إلى التعدیل من حین لأخرتأسیس وتنظیم المجتمع والدو
التعدیل الدستوري من طرف رئیس عرض ویخضع  (1) التطورات التي یعرفها المجتمع.

 على الاستفتاء الشعبي أو مؤسسات الدولة .الجمهوریة 

 عرض مشروع التعديل الدستوري للاستفتاءأولا :  

تعدیل من الدستور) لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بال 208المادة من خلال نص   

غة الدستوري، وبعد أن یصوت علیه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصی
ب حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشریعي یعرض التعدیل على استفتاء الشع

دستوري التعدیل الیصدر رئیس الجمهوریة   ( یوما الموالیة لإقراره50خلال الخمسین )

عب قد ألزمت رئیس الجمهوریة باللجوء إلى الش ( نجد انهاالذي صادق علیه الشعب
 فإنها تمنح لرئیس 210لعرض مشروع التعدیل بعد تصویت البرلمان، أما المادة 

لى یل عالجمهوریة الحق في أن یتجاوز رأي الشعب فهي لم تلزمه بعرض مبادرته بالتعد
ء للجودار النص المتضمن التعدیل بتوافر جملة من الشروط دون االشعب حیث یمكنه إص

 مجلسإلى الشعب، كما نجد أن عملیة الاستفتاء المتعلقة بالتعدیل تخضع لرقابة ال
 ، وبعد الانتهاء من فحص صحة عملیات210،212الدستوري طبقا لأحكام المادتین 

 .الاستفتاء تصدر نتیجة الاستفتاء في الجریدة الرسمیة

أي أن مشروع التعدیل یعرض على الشعب للمصادقة علیه حتى نعني بالإستفتاء  و
وفي ذلك إقرار لحق الشعب في الفصل بشكل حر ونهائي في كل القضایا  2یصبح نافذا،

معدل  2016من دستور  211وقد نصت المادة  3التي تتصل بمصیره ومستقبل أجیاله،

غرفتي البرلمان المجتمعین معا، أن  ( أعضاء3/4على:)یمكن ثلاثة أرباع ) ومتمم

یبادروا باقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على الاستفتاء 
التي  3فقرة  208الشعبي( وذلك في شكل قانون دستوري حسب ما نصت علیه المادة 

نصت على)یصدر رئیس الجمهوریة نص التعدیل الدستوري الذي أقره الشعب، وینفذ 
لرئیس الجمهوریة إن تبین  210وبمفهوم المخالفة نص المادة  كقانون أساسي للجمهوریة(

له أن مشروع التعدیل المقترح من البرلمان یمس بإحدى  المقومات أو المبادئ العامة 
التي تقوم علیها الدولة الجزائریة والتي یحظر المساس بها یتم عرض التعدیل على 

 علیه.الاستفتاء لموافقة الشعب 

                                                             
، دار هومة، دون طبعة، قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام الدستور الجزائريعبد القادر شربال،  -1
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 التعديل الدستوري على مؤسسات الدولة عرض مشروع  :ثانيا

ر بإذ یعت (التعدیل وععلى مشر بيستفتاء الشعالإ) نظرا لخطورة الإجراء الأول    
 المؤسس أباح، 1ولا یمكن عرضه مجددابرفض من الشعب  لملغى إذا قوب المشروعذا ه

ي لس الدستورلمجعلى اریره تمعن طریق  وهذالشعب ا إلىاللجوء  معدي الدستور
ئ ع، فإذا رأى المجلس أن مشروع التعدیل لا یمس بالمبادي المشرویف لالمع هلیعطي رأی

و لا یمس  ماالإنسان و المواطن و حریاتهي و حقوق ائرلجزتمع المجا تحكم تيالة العام
ر یصد نالة ألحه اذه يفالدستوریة، أمكن ت ؤسسابأي شيء التوازنات الأساسیة كالم

 .2غرفتي البرلمان ءمن أصوات أعضا 3/4حصل على  الدستور متى یعد يالذ نالقانو

قیود لكن هذا الأسلوب في التعدیل الدستوري مرهون بتحقیق بعض الشروط وال   
 الموضوعیة أهمها:

 موافقة ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان على المشروع.  -1
ق الجمهوریة قبل إصدار النص المتعلالدستوري من قبل رئیس إخطار المجلس  -2

 بالمشروع )الاخطار المسبق(.
إصدار المجلس الدستوري رأیا معللا یقضي بعدم المساس بالمبادئ والقواعد  -3

 (3) السابق ذكرها، ومن ثم تسبیب عدم استشارة الشعب حول الموضوع.
وم وهنا یقوم رئیس الجمهوریة بعرض التعدیل على المجلس الدستوري الذي یق 

من النظام  9إذ نصت المادة  بإجراء رقابة وجوبیة طبقا لما هو محدد في الدستور،

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أن المجلس الدستوري یخطر برسالة توجه إلى 
من الدستور ویكون الاخطار من قبل رئیس  187، 186رئیسه وذلك في إطار المادتین 

الوزیر الأول  أو (4)ي الوطني أو رئیس مجلس الأمة،الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعب
( عضوا في مجلس الأمة إخطار 30( نائبا أو ثلاثین)50خمسین )كما یمكن اخطار 

فالمجلس الدستوري لیس من حقه التصدي بصفة انفرادیة لأي ( 5)المجلس الدستوري،
 مشروع أو موضوع عام.

  : إصدار نص التعديل الدستوري  ثالثالفرع ال

مرحلة الإصدار وهي آخر مرحلة بحیث یقوم رئیس الجمهوریة سواء في حالة     
التعدیل الذي صادق علیه الشعب أو في حالة الموافقة على التعدیل المقترح من قبل 

( والإصدار بشكل عام لا یعد مرحلة تشریعیة، لأن 210والمادة  208/2البرلمان )المادة 

ئیس السلطة التنفیذیة وجود قانون تمت الموافقة علیه الإصدار هو إجراء یقرر بموجبه ر
ثم تلیه مرحلة نشر القانون الذي لا یعتبر  (6)من قبل الشعب بنقله إلى المرحلة التنفیذیة
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وهذه هي المرحلة الأخیرة  (1)عملا تشریعیا، إنما هو عمل مادي ملحق بإصدار القانون،
موافقة رئیس الجمهوریة على مشروع في الاجراءات المرتبطة بعملیة التعدیل، فبعد 

التعدیل بالتصدیق علیه سواء بعد عرضه للاستفتاء أو بعد أخذ رأي المجلس الدستوري 
 یتم اقراره ونشره في الجریدة الرسمیة لكي یصبح ملزما للكافة.  

ت وفي الأخیر ما یمكن قوله بخصوص البرلمان أنه رغم ما یملكه من صلاحیا 
ائما دكون ى مرتبطا من الناحیة العملیة بالسلطة التنفیذیة التي تواختصاصات فإنه یبق

 مقحمة في كل المجالات وهو ما یقوي مكانة رئیس الجمهوریة.

 لقضاياا في الشعبية الإستشارة في الجمهورية رئيس :سلطات  الثاني المطلب

 المهمة

ى یمكن اللجوء مباشرة إل حیثلوحدة الأمة  تجسیدیعتبر رئیس الجمهوریة   
واه سالإدارة الشعبیة عن طریق الاستفتاء الذي یعد سلطة شخصیة محصورة بیده دون 

ي حمایتها الدستور رغبة ف یستخدمها متى وكیفما یشاء حتى لتعدیل المبادئ المكرسة في 
 رتباباع كذل و للشعب ملك الوطنیة تعتبرالسیادة ، في حینمن التغیرات السریعة العشوائی

 بالشع لإرادة الأوحد التعبیر هو الجمهوریةیس ئر فشخص ، سلطة كل مصدر الشعب أن
 المهمة. القضایا في الشعبیة الإستشارة طریق عن الحكم تغییر في یتدخل الذي

 مفهوم اللإستشارة الشعبية  الفرع الأول :

عب، الشیعتبر البرلمان ممثلا عن الشعب، كذلك رئیس الجمهوریة ممثل عن إرادة 
رف طمن  هذا الأخیر یمثل كافة الكتلة الانتخابیة في حین أعضاء البرلمان المنتخبین

وحدة سد لالشعب یمثلون جزء من الكتلة الانتخابیة. واعتبارا أن رئیس الجمهوریة المج
یعد  الذيوالأمة فإنه یمكنه اللجوء مباشرة إلى الإرادة الشعبیة عن طریق الاستفتاء، 

ئ مبادحصورة بیده دون سواه یستخدمها متى وكیفما یشاء حتى لتعدیل السلطة شخصیة م
 .المكرسة فیالدستور رغبة في حمایتها من التغیرات السریعة العشوائیة

   تعريف الإستشارة الشعبية  :أولا

 عامعرض موضوع  یتم من خلالهستفتاء الإستشارة الشعبیة هي عبارة عن إ   
سة حق یسمح للشعب بمار و من ثم یسمح، فقة أو بالرفض خذ رأیه بالموالأعلى الشعب 

 القرارات الهامة في البلاد. في شاركة بالبت الم

یمارسها بواسطة  و یعد الاستفتاء آلیة بید الشعب لممارسة السیادة التي هي ملك له 
تعزیز مركز  في بي دورا كبیرا  ستفتاء الشعالإمهوریة، إذ یلعب لجرئیس اوعن طریق 

 .2الأخیر من خلال دعمه بحصانة الشعبهذا 
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 سلطة لكل مصدر هو الشعب أن الجزائري الدستور من 7 المادة في جاء لما إستنادا  

 وساائل تباین التاي الدساتور مان 8 الماادة تؤكاد كماا ، لشعب ملك هي الوطنیة السیادة أن و ،

م هاي مان أبي وهاشاعساتفتاء الالإواع رقتلإتكریس اب وهذا سیادته، الشعب بها یمارس التي
فاي القضاایا إمكانیة استشاارة الشاعب  الجمهوریة رئیسلتتیح  تي ال قراطیة مالوسائل الدی

 الأماة فإناه یمكناه ساد لوحادةالمجمهوریاة لجرئایس ا ناعتبارا أ، و 1ذات الأهمیة الوطنیة
شخصاایة  تعااد سالطة و التاي سااتفتاء، لإرادة الشاعبیة عاان طریاق االإ لااىاللجاوء مباشارة إ

المكرسااة فااي  ئمحصااورة بیااده دون سااواه یسااتخدمها متااى و كیفمااا یشاااء لتعاادیل المباااد
،وهاي  صاورة مان صاور 2یة ئالدستور رغبة  في حمایتها مان التغیارات الساریعة العشاوا

 ممارسة السلطة من قبل الشعب بطریقة مباشرة. 

 مظاهر القضايا المهمة :ثانيا    

مان الدساتور أن  91 من الماادة 8الفقرة حسب ما جاء في تتمثل مظاهر الاستفتاء  
الأمار الاذي یطارح العدیاد مان یاة الوطنیاة، الأهمئل ذات المساا تستخدم في الوسیلة  هذه 

و التااي تعااود فیااه الساالطة ة الوطنیاا الأهمیااةذات ل ئحااول المقصااود بالمسااا التساااؤلات 
حاول لقي معارضاة  و إن حتىسائل مفي تحدید هذه مهوریة لجالتقدیریة لشخص رئیس ا

 .3ستفتاء سلطة مطلقةلإا إلىیك اللجوء تحرسلطة و  ففي النهایة الأمر بیده  الموضوع

وقد مارس الشعب الجزاري هاذه السالطة للتعبیار عان مطالباة فاي الاساتقلال و فاي 
، وفاااي تحدیاااد اختصاصاااات و مااادة المجلاااس  1962تقریااار المصااایر فاااي أول جویلیاااة 

و  1976ثاااام فاااي المیثاااااق الااااوطني  1963مشاااروع دسااااتور التأسیساااي ، وكااااذلك فااااي 

ادس ، و قد وقع تعدیلان خارج الفصل الس 1976و في الدستور الثاني لسنة  1986إثراه

شعبیة ، واستمر اللجوء إلى الإستشارة ال 1989و  1988بواسطة الإستفتاء و هما تعدیل 

 .1996بالنسبة لتعدیل 1989عن طریق الإستفتاء خارج أحكام دستور 

فااي ظاال النظااام السیاسااي الجزائااري عرفاات الدولااة الجزائریااة تطبیقااات مختلفااة و 
اته، الاستفتاء لإبراز مكانة رئایس الجمهوریاة وتوسایع سالطالإستشارة عن طریق لعملیة 

علااى مااایلي: )یمكنااه أن یستشاایر الشااعب فااي كاال قضاایة ذات 8فقاارة  91إذ نصاات المااادة 

التاااي تنص:)لااارئیس  4فقااارة  8كاااذلك الماااادة أهمیاااة وطنیاااة عااان طریاااق الاساااتفتاء( و

مان خالال هاذه النصاوص نجاد أن حاق ،  الشعب مباشرة الجمهوریة أن یلتجئ إلى إرادة
 .اللجوء إلى الاستفتاء مقرر لرئیس الجمهوریة بصفة منفردة

كما لجأ رئیس الجمهوریة إلى الإستشارة عملیا خارج نطاق تعادیل الدساتور فاي    
هدف إسترجاع السلم و المصالحة الوطنیاة ، فبعاد صادور الأمار ب 2005و  1999سنتي 
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، أصاادر الاارئیس بوتفلیقااة  القااانون المتعلااق باسااتعادة الوئااام  1المتضاامن تاادابیر الرحمااة
 1999سابتمبر  16المدني و إعادة طرحه على الإستفتاء الذي صاادق علیاه الشاعب یاوم 

ى تحقیق السالم و الوئاام المادني و تحت تسمیة المسعى العام لرئیس الجمهوریة الرامي إل
التي تعد طریق جدیدة في اللجوء الى الإستفتاء كما لجأ رئیس الجمهوریة مارة ثانیاة إلاى 

 الشعب بشأن مشروع المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة .

 ؟فقط مهوريةلجرئيس ا: لماذا الإستشارة الشعبية متعلقة ب الفرع الثاني

لجمهوریة المجسد لوحدة الأمة، فإنه یمكنه اللجوء مباشرة إلى باعتبار رئیس ا   
الإرادة الشعبیة عن طریق الاستفتاء، والذي یعد سلطة شخصیة محصورة بیده دون سواه 
یستخدمها متى وكیفما یشاء حتى لتعدیل المبادئ المكرسة في الدستور رغبة في حمایتها 

 2 من التغیرات السریعة العشوائیة.

للاستفتاء أن یكون وسیلة لفض نزاع بین السلطة التنفیذیة والسلطة ویمكن    
باعتبار أن رئیس الجمهوریة هو صاحب الاختصاص في المبادرة بالتعدیل  التشریعیة.
، فإنه عند قیامه بالتعدیل یشترط علیه الدستور أن یعرض مشروع قانون 3الدستوري

ألة التعدیل من القضایا العامة التي تهم التعدیل على الشعب للاستفتاء، على اعتبار أن مس
الشعب باعتباره صاحب السیادة الفعلي والتي یمارسها بواسطة ممثلیه، ورئیس 

كهیئة دستوریة منحه الدستور صلاحیة إجراء الاستفتاء وتحكیم الشعب وأخذ  الجمهوریة
 .رأیه والتقید به

 وحده حق المبادرةمهوریة لجلرئیس ا فإن 8 الفقرة 91من خلال نص المادة   

فهي ،  ستشارة لإعلى سبیل اولو ىجهة أخر إلى أيالرجوع  دون بالإستشارة الشعبیة
خلاف المؤسس الدستوري تفویضها، على  ولا یمكنمهوریة الجلرئیس  صلاحیة محتكرة

 من مجلس البرلمان أن یقترح على على طلب  او بناءا  للحكومة  الذي خول الفرنسي 
 .4قضیة ما في بيإجراء استفتاء شعمهوریة الج رئیس

استفتاء سیاسي لمعرفة  تتحول إلى مهوریة قد لجرئیس افالإستشارة التي یقوم بها 
 .5و الحریات العامة في الدولةالدستوریة  على المؤسسات  وقد یشُكل خطرا  ،  شعبیته 

 بسالطة استشاارة الشاعب عان النظاام الأمریكاي  فايمهوریة لجرئیس اكما لا یتمتع 
 رغم المركز القانوني المرموق الذي یحضى به.ستفتاء الإطریق 
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 ج الإستشارة الشعبية ئ: نتا الفرع الثالث

حریة  إن المغزي الحقیقي في الإعتماد على الاستشارة الشعبیة هو تجدید و تأمین 
نفسه من أي  ومن خلال  ذلك یكون رئیس الجمهوریة قد حصنباسم الشعب، التصرف 
 تمكین  هلیس العرض منو، ىمن قبل جهة أخر تمریرهضة لما یرید رمعا رفض أو
طلب الثقة من قبل رئیس  لإستشارة الشعبیة ا برعتا ت، كمه ارسة سیادتمم الشعب من

 خلال، من یمكن لرئیس الجمهوریة قیاس مدى شعبیته  خلالها من  و التيمهوریة الج
 الفئة الناخبةومهوریة لجرئیس االإستفتاء ، فالثقة المتبادلة بین أسفر عنها  التي النتائج 
 فإن  الموافقة ى عل إجراء استفتاء آخر، فبمجرد حصوله خلال قد تتجدد من   والتي

 .1تلقائیا بالیأس المعارضة تصاب

مركز زیزدورا كبیرا في تع تلعب الإستشارة الشعبیة  نما سبق ذكره، فإخلال  ومن
ا إذا حال م لا أنه قد یفقد أهمیته وقیمته فيصانة الشعب ، إبح هتدعیم لال الرئیس من خ

 .قطل الجوهریة فئیستعمله في المسا في استعماله أي یجب انمهوریة الجرئیس أكثر 

یااة أكثاار الطاارق تحقیقااا للدیمقراط يهااالإستشااارة الشااعبیة و فااي الأخیاار نسااتنتج أن 
العاماة  عان إرادتاه التي یمثلها الشاعب فاي التعبیاروطبیعة السیادة الوطنیة  اوذلك لتلاؤمه

ركازه كاملة ویزید من تدعیم مكانة رئیس الجمهوریة ویقوي م في إطار منظومة قانونیة 
 .على حساب المؤسسات الأخرى

  تفويضها المحظور الجمهورية رئيس سلطات : الثالث المطلب

ات ذات الطابع حیلامهوریة بعدید الصلجرئیس ا يالدستور خص المؤسسلقد  
بعیدا عن  هیبارس هحق أصیل ل لشخصي والتي لا یمكن له تفویضها حیث تعتبرا

يء لى شالبرلمان حیث یستمد صلاحیة احتكار ممارستها لها من الدستور و هذا إن دل ع
ام في النظمهوریة لجرئیس افإنما یدل على سعي المؤسس الدستوري إلى تعزیزمكانة 

 مان و جعله آلیة فعالة لتسییر شؤون البلاد .ي لمواجهة البرلائرالجز

لا يجوز بأي حال من من الدستوري الجزاري على :  101حيث نصت المادة 

ة حكومالأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء ال

ة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريق

 لتعيينهم.أخرى 

عبي كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الش

نصوص الم الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام

 144و 142و 111و109إلى  107ومن 105و 92و 91عليها في المواد 

 من الدستور. 146و145و
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نجد أن المؤسس الدستوري ركز على وضع و احتكر  101ومن خلال نص المادة 

بحیث لا یمكم لهذا الأخیر  مهوریةلجا رئیس جمیع السلطات ذات الطابع السیادي في ید 
 1تفویض هذه الصلاحیات .

  ل ومتممالمعد 2016من دستور  91و92  الأول :السلطات المنظمة في المادتينالفرع 

 فاي النصاوص الدساتوریةو رئایس الجمهوریاة فاي النظاام السیاساي الجزائاري إن 
 كوناه حاامي الدساتور فاإن مركازه ومكانتاه تفارض علیاه،و یحتل هرم السالطة السیاسایة 

تحملاه والتزامات ومسؤولیات تكون آثارها بقدر أهمیة السالطة التاي خولهاا إیااه الدساتور 
مقاررة دساتوریا تجنباا للمسااس بمصاالح واجاب الاتحفظ فاي ممارساة حقوقاه الشخصایة ال

 .المجموعة الوطنیة والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وسمو الدستور

  ئريالجزا2016من الدستور  91و   السلطات المنظمة في المادة: أولا 

دیة ة القیاالسلط تأهله لممارسةائر لجمهوریة في الجزلرئیس ا إن المكانة المرموقة 
اتها ذالتي تشكل في حد الوظائف  و هي مجموعة من ، بالسلطات السیادیةأو ما یعرف 

ة من جموعامتیاز وهي القوى التي تساند القانون و تكفل تنفیذه ، و جاء في الدستور م
ى ة إلالوظاف السیادیة و المثمثلة في قیادة الجیش و الصلاحیات العسكریة بالإضاف

استه ئ، و رمهوریة لجاس لرئیة الدبلوماسیة الصلاحیات في المجال الخارجي و الأنشط
 .لمجلس الوزراء 

 الصلاحيات العسكرية : -أ

تجنید ب یلزم الدولةاستقرار و العسكریة من أمن  المؤسسة إن المناخ الذي توفره
أن  نجد 91 نص المادةحسب و، لتقویة هذا الجهازة البشریالمادیة و  كافة الوسائل

 نيوالتي تعمهوریة الجالدفاع لرئیس  الجیش و مهمةأسند قیادة المؤسس الدستوري 
افة الإضب، العسكریة  ؤسسةمفي التقویة مركزه و شخص الرئیس  الحإعطاء امتیاز لص

برة فإن هذه السلطات المعت المجلس الأعلى للأمن و منه  ه مهمة رئاسةإسناد إلى
 لعسكریةسة او ذو فاعلیة ، فالمؤس والخطیرة تمكنه من أن یحتل المركز القانوني المعتبر

 .تعد بالضرورة رأس الحربة في أي نظام سیاسي ، خاصة في الأنظمة الشمولیة 

العسكریة في الجزائر القوة الأساسیة في الدولة كالعمود الفقري  تعبر المؤسسة
اختيار رئيس  نافقتها، بل أهون بموالقرار السياسي مر نعلى ذلك فإو بناءا ، للنظام

و في هذا السیاق یجب القول أن الحاكم ، لا يمكن أن يتم إلا من خلال موافقتها لة دوال
الذي یصل إلى السلطة عن طریق الجیش یصبح بالضرورة تابعا له خاضعا لأوامره 

مهورية لجرئيس ا ، وتحسبا لأي طار لم ینفصل شخص 2مقابل استمرار بقاءه في السلطة

في فقرتها الاولى والثانية على  91 ته صراحة المادةكىو ما أقرزير الدفاع وعن شخص 
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يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أنه : 

 بالسلطات والصلاحيات الآتية : أخرى في الدستور،

 هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية – 1 

 يتولى مسؤولية الدفاع الوطن – 2

و  المجلس الأعلى للأمنمهورية رئاسة لجالدستور لرئيس ا على هذا أناط زيادة

و یحدد مهوریة الجرئیس ا الأمنیة و العسكریة إلىئل في المساراء الآتقدم  همهمت الذي 
 .1هذا الأخیر الأحكام المنظمة لهذا المجلس

 :رئيس الجمهورية في المجال الخارجيسلطات  -ب 

هذا الأخیر الداخلي یضطلع  على المستوىمهورية لجاحيات رئيس لاص لىإضافة إ 
على المستوى الخارجي، كونه هو الذي يحدد السياسة الخارجية  واسعة حیات على صلا

و بناءا على ذلك فهو الذي يعين وزير الخارجية و  2للأمة و يوجهها و يشرف على تنفيذها

ذي يستلم أوراق اعتماد يعين سفراء الجمهورية إلى الخارج و ينهي مهامهم و هو ال

و بمقارنة دور وزیر الخارجیة و دوررئیس  ، 3الممثلين الأجانب و أوراق انهاء مهامهم 
نجد ان الاول ینحصر دوره في الإتفاقیات ذات الطابع التقني المبسط و مهوریة الج

 مهوریة، لتعرضلجلرئیس االمحدد ، بینما توكل المصادقة على المعاهدات بالغة الأهمیة 
لبرلمان بغرفتیه قصد الموافقة علیها ،و ما یلاحظ على عقد هذه المعاهدات حقا على الا

و هما اختصاصي ،م المعاهدات ت إبرامهوریة یستحوذ على جل سلطاأن رئیس الج
الإبرام و التصدیق في مقابل انحصار دور البرلمان في مصادقة الشكلیة دون أحقیة في 

ة إبرام المعاهدات الدولیة تعد أمر جد هاما خاصة لما تحدثه ، فعملی 4تعدیل بنود المعاهدة
من آثار على المنظومة القانونیة لدولة فهي تنتج قواعد قانونیة تسمو حتى على القوانین 

 الداخلیة من حیث الدرجة .

في إبرام الإتفاقيات و المعاهدات يكاد مهورية لجرئيس اإن ممارسة اختصاص 
و التي تستوجب  149في بعض المعاهدات المذكورة في المادة  يكون مطلق إلا ما أستثنى

لجمهوریة لرئیس ا، أما ما يخرج عن ذلك فهي إختصاص أصلي محتكر 5موافقة البرلمان
 فمن عملیة الإبرام فالتصدیق ثم الإصدار وصولا إلى نشر و الذي یحدد مصیرالإتفاقیة.

                                                             

  معدل ومتمم 2016من الدستور  97المادة  - 1
  معدل ومتمم 2016من دستور  91المادة  -  2

  معدل ومتمم 2016من دستور  92المادة  - 3
 شهادة لیلن مقدمة ،رسالة2008ل الدستوري لسنة يالجزائر على ضوء التعد، طبيعة نظام الحكم في طیبي عیسى  - 4

 .313،صسنة 2011تلمسان، دیبالقابكرأبو ،جامعةةیاسیالس والعلومالحقوق ةیكلٌ  العامالقانوني ف الدكتوراه

یصادق رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة، "معدل و المتمم على أنه  2016من دستور  149نصت المادة  -5

ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولـة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، 
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 سیاسةفي قیادته لمهوریة لجلرئیس ا و مما سبق ذكره نجد أن الضمانات الممنوحة
 السلطة ممارسةعلى هذا المجال ، بالإضافة لالقائم الخارجیة للدولة جعلته الهیكل الوحید 

يرسو  زه والمطلقة دون رقابة حقيقية من ىشأنها أن تحد من صلاحياته وهو ما يرقى بمرك

 .أكثر لاریة مهوالجلرئیس به، كما يقتصر دور وزارة الخارجية على أنها جهاز مساعدة 

 ئاسة مجلس الوزراء :ر -ج

من التعديل  91/4ئاسة مجلس الوزراء صراحة بموجب المادة رلقد أسندت 

...یرأس مجلس الوزراء ..." فهي صلاحیة یمارسها رئیس " 2016 يالدستور
ل من لا یجوز بأي حامن الدستور " 101 وهي طبقا لنص المادة ،الجمهوریة دون غیره

من " و...19یفوضها..... وتطبیقا للأحكام المنصوص علیها في المواد الأحوال أن 

 ئاسة مجلس الوزراء.ضمن هذه الأحكام ر

أن يحول هذا المجلس تسجيل لقراراته و رغباته ، وهنا مهورية لجلرئيس ا يمكن

الرئیس، و بالتالي إقرار إنصیاع الحكومة الكلي يمكن القول أن الدولة محكومة من قبل 
 1الرئيس و علیه فإن الحكومة أصبحت عبارة عن أداة منفذة لبرنامجمهوریة الجلرئیس 

له  هذه الهیئة خاضعةالوزراء جعل ة مجلس مهورية من رئاسلجرئيس ان تمكين إ
ي وهي لیست مجرد صلاحیة شكلیة أو برتوكولیة و إنما شرط أساس، و تحت سیطرته 

 رئيس فإنلذلك من شروط صحة هذا المجلس ، حیث أنه لا یمكن أن تنعقد جلساته بدونه 

 يترأس إجتماع مجلس الوزراء ليظل مطلقا وعلى علم مستمر بالأوضاع مهوريةلجا

ت التي لقراراوعلى مستوى تنفيذ ا في البلادالسائدة السياسية و الإجتماعية والإقتصادية 

 . اتخذها سابقا

تعيين الوزير الأول و إقالته سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية  -د   

في فقرتها الخامسة "... یعی ن 2016من التعدیل الدستوري 91مادة تقضي ال
د الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة و ینهي مهامة .."من خلال هذه الفقرة نج

أن في عملیة تعیین رئیس الجمهوریة للوزیر الأول كامل السلطة التقدیریة لرئیس ،فأنه 
و ان كانت استشارة البرلمان إلزامیة فإنه غیر ملزم لأخذ برأي البرلمان ، إذ یمكن تعیین 
الوزیر الأول من الإختیار الحر بین الكثیر من الشخصیات دون أي قید أو شرط من 

هذه السلطة خاصة في المحیط السیاسي السائد بتطابق الأغلبیة شأنه أن یقلص من 
: "یقد م الوزیر الأول إستقالة  95البرلمانیة و الرئاسیة و هة ما یستبعد تطبیق المادة 

الحكومة لرئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقة المجلش الشعبي الوطني على مخطط 
زیرا أول حسب الكیفیات نفسها "و عمل الحكومة ، یعین رئیس الجمهوریة من جدید و

 هو ما یضمن دوام واستمراریة صاحب المنصب 

                                                                                                                                                                                         

الدولـة، والاتفاقات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة 
 ."بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق علیها كل غرفـة من البرلمان صراحة

 . 237ر ،ص ئ، دراسة مقارنة ،دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزاالسلطة التنفيذية التعسف والقيدعبد الله بوقفه،-1
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و ما یراد من هذه الفرضیة أنه في حالة ما إذا لم یوافق البرلمان على مخطط عمل 
الحكومة للمرة الثانیة قد تفرز الإنتخابات أغلبیة معارضة الأمر الذي قد یجبر رئیس 

ول من الأغلبیة البرلمانیة حفاظا على استقرار الجمهوریة على إختیار الوزیر الأ
، إلا أن هذه الفرضیة مستبعدة خاصة في ضل  1المؤسسات و تجنبا لأي أزمة سیاسیة

 ضعف المعارضة و تشتت برامجها و اقتران بین الأغلبیة الرئاسیة و البرلمانیة .

لأول الوزیر او إن كان الدستور منح لرئیس الجمهوریة كامل الحریات في تعیین 
لجمهوریة ا" یعین رئیس  91/5فإنه منحه أیضا حق إنهاء المهام و هذا وفقا لنص المادة 

 بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة ،و ینهي مهامه"

إن أنهاء مهام الوزیر الأول هو سلطة دستوریة مخولة لرئیس الجمهوریة في مقابل 
السلطة الرئاسیة الخاصة بإنهاء مهام  سلطة التعیین ، حیث لم یقید المؤسس الدستوري

الوزیر الأول و لم یخضعها لأي إجراء ما عدا توقیع رئیس الجمهوریة على المرسوم 
المتضمن انهاء المهام ، وتكون الإقالة لسبب من الأسباب كحدوث خلاف حول تنقیذ 

یق بین البرنامج الراسي أول عن إخیار أعضاء الحكومة أو لأي سبب یتعلق بمهمة التنس
الوحید الذي یمكن أن یعتبر قید على ماسبق هو في حالة  2الطاقم الحكومي ، و الإستثناء

شغور منصب رئیس الجمهوریة ، حیث لا یمكن لرئیس الدولة إقالة الوزیر الأول وهو 
: " لا یمكن أن تقُال أو تعد ل الحكومة القامة إب ان حصول  104ما نصت علیه المادة 

لجمهوریة  ، أو وقاته ، أو إستقالته ، حتى یَشرَع رئیس الجمهوریة الجدید المانع لرئیس ا
 في ممارسة مهامه "

:ي ممارسة العفو و تخفيف العقوبةيس الجمهورية فئصلاحية ر -هـ   

بعة الفقرة السا لرئیس الجمهوریة هذه الصلاحیة  بموجب صراحة خول الدستور 
و . " ...له حق إصدار العفو و حق تخفیض العقوبات أو استبدالها.."  91 المادةمن 

قیده ی ولمحر وذه السلطة بشكل مطلق هس قد منح الرئیالمؤسس الدستوري  الملاحظ أن 
ا فقط ئهراماعدا استشارة المجلس الأعلى للقضاة و التي تكمن إلزامیتها في إج شرط يبأ

 . لا في الرأي الصادر عن المجلس 

و لم یختلف الدستور الفرنسي في منح هذا الإختصاص لصالح رئیس الجمهوریة 
إلا أن العرف قد جرى في ضل الجمهوریة الخامسة الحالیة على أن مراسیم العفو یجب 

 3أن توقع من قبل الوزیر الأول و وزیر العدل بالإضافة إلى توقیع رئیس الجمهوریة 

ذه الصلاحیة كوسیلة دعایة مسبقة لإظهار رئیس لهوقد اعتبر البعض أن ممارسة ال
التسامح و الإنصاف في المناسبات و الأعیاد لكن على حساب العدالة و أطرافها من 

 1القضاة و الضحایا

                                                             
1 - TALEB TAHER, du monocéphalisme dans le système politique Algérien, 1er partie, RASJEP, N°3, 1990, p. 

708.709 

257 محمد فقیر ، مرجع سابق ، ص  -  

  317طیبي عیسى ، مرجع سابق ، ص  -3
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 شتراكفاتخاذ هذا القرار الخطیر لابد أن یخضع قبل كل شيء لضوابط حقیقیة و ا
ال وصایة عن هذا المجأطراف حقیقیة من السلطة القضائیة بإعتبارها هي صاحبة ال

 وضمانا لإستقلالیة القضاء و أن یقتصر دور الرئیس على التوقیع فقط 

و في الأخیر نخلص إلى أن رئیس الجمهوریة یمارس هذه ىالصلاحیات بكل 
ذكر قة ااستقلالیة و حریة دون إشراك أطراف ماعدا الإجراء الشكلي في الإستشارة ساب

 دون تدخل أي أطراف سیاسیة .

تفويضها المحظور التعيين سلطات : انياث    

تعیین الموظفین هو تولیتهم الوظائف بقرارات تصدر من السلطة المختصة، ''  

ولاعتبار " ، 2الموظفین المراد تعیینهم حیث یختلف صاحب هذه السلطة باختلاف مراتب
التعیین في للنظام یخول له صلاحیة  موقع رئیس الجمهوریة في أعلى الهرم المؤسساتي

من الدستور  101و  91ادتین الوظائف والمناصب العلیا، ونظرا للأهمیة الواردة في الم

یجوز له أن یفوض غیره  فإن اختصاص التعیین فیها حصري لرئیس الجمهوریة إذ لا
 رعلیه الدستو 3للقیام به إلا ما نص

 منطقیة نتیجة و صورة التنفیذیة لسلطة الخولة العزل و التعیین تعتبرسلطة حیث

الجمهوریة أن یتولى مهمة تنفیذ  ئیسلر یمكن لا أنه ذلك و ، العام بمفهومها التنظیم لسطة
القوانین و سلطة التنظیم إلا إذا مُنحت له وسائل تمكنه من القیام بها و التي من بینها 

 ، 4سلطة التعیین و العزل

الوزیر تعیین ختصاص الوحید الإو صاحب اهمهوریة لجرئیس ا نعلى ألا فض
اسعة والدستوري هذا الأخیرمن صلاحیة تعیین  المؤسس ن،مكو الطاقم الحكومي  الأول

 للمادة بقامهوریة طلجرئیس ا نیعُ  ولةا لدیئات العلیى اله، فعلى مستو وفي كافة الوظاف
من  يلس الدستورلمجعشر عضو من ا نيمن الدستور، أربعة أعضاء من أصل اث 183

لس جلممهوریة نصف أعضاء الجرئیس ا نكما یعُ  بهئونالس المجبینهم رئیس 
ء عضاأ ینمي، كما یعلاسلإلس المجأیضا أعضاء ا نیعُ و جتماعي، لإلإقتصلدي و اا

 .تتخاباالإنراقبة العلیا المستقلة  لمیئة اله

لأمین ا : التالیة في التعیین في المناصبمهوریة لجذا یضطلع رئیس اهعلى  لاوةع
، لاةلو، امن الأمسئولو أجهزة  ،الأمین العام للوزارةائر، محافظ بنك الجز ،للحكومةالعام 

 إلى الخارج .للجمهوریة و المبعوثون فوق العادة السفراء 

                                                                                                                                                                                         

مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة ، الطبعة الأولى ، دار النجاح للكتاب ،  دیدان مولود ، -1

  232،  ص  2005،ئرالجزا

ولى، مكتبة الوفاء لأ، الطبعة ااختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومةعزالدین بغدادي،  - 2

 .225، ص  2009سكندریة، لالقانونیة، ا
 76،ص ، منشورات جامعة باجي مختار ، عنابة دروس في المؤسسات الإداريةالصغیر، بعلي محمد -- 3

،الطبعة الثانیة ، دار الهدى للطباعة والنشر ، عین ملیلة، ئري النظام السياسي الجزابوشعیرسعید ،  - 4

 239، ص 1993،الجزائر
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 ظائفالعدید من الوفي  التعیینحیة لابصیس الجمهوریة ئویتجاوز ذلك احتكار ر
عام مدیر الك ،الالعام للجمارعین المدیر العام للأمن ،المدیر ی المثال : فعلى سبیل الهامة

، دولةملاك الأیر لضرائب، مدللحمایة المدنیة ،المدیر العام للوظیفة العامة ، المدیر العام ل
 .نافسةء مجلس المأعضاو امعات، رئیس لجامدیري 

 ىمستو أیضا على عینعلى السلطة التنفیذیة فقط، بل یُ  تعیینحیة اللاتقتصر ص لا

 .1أعضاء مجلس الأمةن م(  1/3یئة التشریعیة )اله

 رئیسوكمة العلیا، المحالسلطة القضائیة كل من رئیس  ىعلى مستو ینكما یع
ة على ، رغم نص الدستور صراحو قضاة مجلس المحاسبة القضاة ولة، وس الدمجل

 .السلطة القضائیة إستقلالیة 

ي همهوریة لجرئیس االتي یكون فیها إختصاص التعیین ل هذه المناصبكل 
لا یمكن تفویضها بأي حال من الأحوال ، حیث محتكره لشخصه دون غیرهاختصاص 

خاصة  ،الحكومة السیاسیة مسؤولیة وعدم مسؤولیة  ما یتعارض في الواقع من مبدأ ووه
ن فكاأصلها  فيكومة لحي مناصب تنفیذیة تتبع اه سابقة الذكر المناصب  أغلبأن 

 ولزیر الألصالح الودارة العامة للإائف التابعة الوظیجعل سلطة التعیین في  الجدیر أن
 .ه المكلف بحسن سیرها باعتبار

 ولاء الشخص المعینمهوریة لجرئیس ا التعیین هو آلیة یضمن بهاأسلوب  إن
وذه نف مما یجعلظائف حساسة و وي مناصب هة الذكر السابق و ان المرتكز، وتبعیته 
 .تساعاإأكثر 

 : السلطات المتعلقة بالإنتخابات الفرع الثاني

ن خاصية حل المجلس أو إجراء انتخابات مسبقة هي من اختصاص رئيس إ

غرفتي البرلمان والوزير الأول  يوحده، كما أن طلب الاستشارة من رئيس الجمهورية 
غير ملزمة له، و من منطلق أهمية إجراء الحل و إجراء انتخابات مسبقة فإن المؤسس 

الدستوري قد أحاطها  بضمانات و هذا من أجل عدم ممارستها من قبل الغير، إذ منع على 
س الحل أو إجراء انتخابات مسبقة و كذلك منع رئيتفويض رئيس الجمهورية صلاحية 

و يترتب على ، 2الدولة من ممارستها في حالة عجز أو وفاة أو استقالة رئيس الجمهورية
 إجراء انتخابات تشريعية مسبقة الأوضاع التالية:

ية جه أاهنا رئيس الجمهورية لن يووحالة التوافق بين الحكومة و البرلمان -
 صعوبات في توجيه السياسة العامة 

الأغلبية البرلمانية و هنا رئيس الجمهورية سيجد حالة التعارض بين الحكومة و 

، لقد ذهب البعض إلى تقديم همخططعب في تعيين حكومة تقوم بتنفيذ نفسه في موقف ص
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وسيلة للمساءلة السياسية من البرلمان 96دة ة لاستقالته، و إذا كانت المارئيس الجمهوري
 .مانتعد وسيلة تهديد لاستقرار البرل 147للحكومة فإن المادة 

 الإستثنائية بالظروف المتعلقة السلطة  : ثالثال الفرع

عرفت الجزائر خلال العشریة الأخیرة من الألفیة العشرین الظروف الاستثنائیة من 
خلال العدید من الهزات أدت بها إلى معایشة مراحل جد عصیبة هزت هذه الأخیرة 

صفات الظروف الاستثنائة من أركان الدولة، فخلال هذه المرحلة عرفت البلاد جمیع 
حصار وطوارئ وتوسیع للسلطات الاستثنائیة بالنسبة لرئیس الجمهوریة أو الاستنجاد 

 .1بوحدات الجیش الوطن

الظروف الاستثنائیة هي الظروف الشاذة الخارقة التي تهدد السلامة العاماة والأمان 
یة قضائیة أوجهاا مجلاس العام والنظام في البلاد، وتعرض كیان الأمة للزوال، وهي نظر

والمتفق علیه أن حالة الضرورة نظمت في ، 2الفرنسي لمواجهة مثل هذه الظروف الأمة 
الدسااتیر الحدیثاة، وتعتارف كال الأنظماة الدساتوري بتلاك السالطات، ولكنهاا حفاظاا علاى 
حریات وحقوق الأفراد وسلطات البرلمان وعدم إطلاق ید السلطة التنفیذیة، نجدها، تضع 

التنفیذیاة لاادى تقریار حالااة الضاارورة  طا شااكلیة وأخارى موضااوعیة، علاى الساالطةشارو
 .3مراعاتها ولتنفیذها

 رئيس الجمهورية وحالة الطوارئ والحصار أولا :

هاتان الحالتان قریبتان من بعضهما البعض كون المؤسس الدساتوري تضامنها فاي  
تتمیز  دستور ،ومن الفروق الأساسیة بینهما أن الحالة الطوارئالمن  106و105المادتان 

لحكام بتوسیع سلطات الشرطة في مجال حفظ الأمن وبالتالي تقییاد الحریاات العاماة لكان ا
ة بالإضااف یبقى بین السلطات المدنیة، أما حالة الحصار فتتمیز بانتقال السلطة إلى الجایش

مان  105لماادة نص اطبقاا لا یقااف العمال السیاسايللحریات العاماة وا  طبعا إلى تقیید أشد 

ریاره ستنتج أن قیام رئیس الجمهوریاة بتقریار إحادى الحاالتین یتوقاف علاى تقنالدستور ، 
ة یقادر ماا إذا كانات الضارور الخاص والمرتبط طبعا بدرجة الضرورة الملحة فهاو الاذي

 .الملحة القائمة تستدعي حالة طوارئ أم حالة الحصار 

لجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، یقرر رئیس ا
لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، 
ورئیس مجلس الأمة، والوزیر الأول، ورئیس المجلس الدستوري ویتخذ كل التدابیر 

لبرلمان المنعقد ا إلا بعد موافقة اللازمة، ولا یمكن تمدید حالتي الطوارئ أو الحصار،

                                                             

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتيفوزي أوصدیق، -1

 64. ،63، ص 2006

،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  1ط، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائيةمحمد حسن دخیل،  - 2

 . 46، ص 2009، 

،الجزء  1996النظام السياسي في الجزائر، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في دستور السعید بو الشعیر،  -3

 303الثالث، المرجع السابق ص 
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یحدد تنظیم حالة الدستور  من 106في حین تقول المادة  ، 1بغرفتیه المجتمعتین معا

 .''الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عنصري

خضع المؤسس الدستوري إعلان حالة الطوارئ وحالة الحصار لإجراءات واحدة 
كانت تمثل قیودا على سلطات رئیس الجمهوریة وا  ن من الدستور 105تضمنتها المادة 

الملزمة لها تعدم آثارها وا  ن كان لها ما یبررها  یجب استفتاؤها، إلا أن الطبیعة غیر
 .2سیاسیا وواقعیا

 و الحالة الإستثنائيةئيس الجمهورية ر : ثانيا   

 قد فتح صدره لحالتي الطوارئ والحصار من 2016في بادئ الأمر أن دستور  

ل نص منه، كذلك فعل مع الحالة الاستثنائیة من خلا 106و  105خلال نصي المادتین 

 المعدل ومتمم. 2016من دستور 107المادة 

یوشك  داهم ئیة إذا كانت البلاد مهددة بخطرایقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثن"
جراء ذا الإهولا یتخذ مثل  ،أو استقلالها أو سلامة ترابهاأن یصیب مؤسساتها الدستوریة 

إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس 
روط هذه الش عدوت، الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

بها  من حیث الأخذإجراءها والاختیاریة  حملة من الاستشارات اللازمة من حیث مبدأ
 107 مادةوهذه الشروط ما هي إلا شكلیة تتوقف عند الاستشارة لا غیر، وما یؤكد أن ال

لجمهوریة وحده الصدد لأنها تعقد لرئیس ا ومثیلاتها في الدساتیر السابقة '' قاطعة في هذا
 . سلطة تقدیر الخطر وتقریر الحالة الاستثنائیة

تي یة الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائتخول الحالة الاستثنائیة رئیس ال
ع یجتمتستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة و

 ا.البرلمان وجوب

التي أوجبت  الاستثنائیة، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر تنتهي الحالة
قیام خطر داهم وشیك الوقوع والذي من یمكن اعلان الحالة الاستثنائیة لدى و   "3اإعلانه

 شأنه أن یهدد الدولة في هیئاتها أو استقلالها أو سلامة ترابها، والأمر الذي یرجع تحدیده
الحالة یمكن لرئیس الجمهوریة انهاء، و  إلى رئیس الجمهوریة بما له من سلطة تقدیریة

ورفعها بموجب مرسوم رئاسي مع اللجوء إلى الإجراءات نفسها المتبعة لدى الإستثنائیة 
 .4( fotmes parallélisme de)الأشكال توازي لقاعدة اعلانها تطبیقا 

 

                                                             

 معدل ومتمم 2016من دستور  105المادة  -  1

 .61سابق ص  ع، مرجداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقالتنظيم الإعمار بوضیاف،  -  2
 معدل ومتمم 2016من دستور  107المادة  -  3

 80نفس المرجع ص -  4
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 رئيس الجمهورية والتعبئة العامة : ثالثا

قرر رئیس إذ تنص هذه الأخیرة على ''یمن الدستور  108هذه الحالة عرفتها المادة 

من ى للأالجمهوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعل
 ".الشعبي الوطني واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس 

یقصد بالتعبئة العامة ''جعل جمیع المرافق العامة والخاصة، وكل ما یهم المجهود 
اد وعتاد وأموال تحت طلب الحكومة، وبالتالي یمكن تأمیم ومصادرة الحربي من أفر

العدید من المفقودات والعقارات تحت شعار المشاركة في المجهود الحربي، كما یمكن 
 .1من الصناعات إلى الاختصاصات الحربیة تحویل العدید 

ماا تقریر التعبئة العامة هاي مان الصالاحیات المحصاورة لارئیس الجمهوریاة وهاذا 
ي فابعاض الشاروط والإجاراءات التاي مااهي إضافة إلاى  أكدت علیه المواد السالفة الذكر

 المنصاوص علیهاا فاي الحقیقة شروط وا  جراءات شكلیة على رئایس الجمهوریاة إتباعهاا
 المعدل و متمم . 2016من دستور  108المادة 

 رئيس الجمهورية والحرب رابعا:

'إذا 'حالة الحرب على أنه  معدل والمتمم ال 2016دستور  من 109ت المادة ذكر 

ة لائموقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسب ما نصت علیه الترتیبات الم
ء لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب بعد اجتماع مجلس الوزرا

ئیس وروالاجتماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني 
ة رئیس الجمهوریة خطابا للأم ري، ویجتمع البرلمان وجوبا ویوجهالمجلس الدستو

 . ''یعلمها بذلك

و تعارف علاى ، 2ةتمس بالسلامة الترابی وحالة الحرب أشد خطر من سابقتها كونها 
 صااراع مساالح بااین الاادول بهاادف فاارض التوجهااات السیاساایة وباسااتخدام وسااائل تاامأنهااا 

تنظیمها بموجب القوانین الدولیة، وحسب القانون الدولي التقلیادي فاإن الحارب هاي حالاة 
عداء تنشأ بین دولتین أو أكثر، وتنتهي حالة السلام بینهما، وتستخدم فیها القوات المسلحة 

إرادتهاا  في نضال مسلح، تحاول كال دولاة إحاراز النصار علاى أعادائها ومان ثام فارض 
 .علیها

ري أكد على أن "حق الحرب مرده سلطة الدولة" تفعیله یتأتى وفق المؤسس الجزائ
شروط دقیقة، وبالتالي حق الحرب ذو معنى واعتبار وتفسیر مضمونه یعني النظر إلى 
حالة الحرب، والنظر إلى الأواصل المستحثة لحالتین من الحرب، وبالمحصلة هناك 

نقیض: الأولى حالة  تطرحان نفیسهما وفق صورتین على طرفي "للحرب"حالتان 
والذي یهمنا في هذه الحالة هو ''مضمون المبدأ الدستوري الذي  ،الحرب الدفاعیة 

                                                             

 .138، المرجع السابق، ص الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريأوصدیق،  فوزي -  1
، المرجع السابق، الجزائر من الاستقلال إلى اليومالمؤسسات السياسية والقانون الدستوري في صالح بلحاج،  - 2
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كثر تمییزا یتمحور حول اعلان الحرب ذات السمة النوعیة الأ 1والثانیة الحرب الهجومیة
 ة:لصیغة الدستوریة التالی، و فقا ل2ولةللسیادة الدائمة للد

'' مفاد ذلك أن المبدأ الدستوري خص رئیس 3بیعلن رئیس الجمهوریة الحر"
الجمهوریة بهذه السلطة المعتبرة والخطیرة ومرد ذلك أن رئیس الجمهوریة یعد القائد 

 یجب  ، الأعلى للقوات المسلحة للجمهوریة، وبالمحصلة یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني

لیه الترتیبات أن یكون العدوان فعلیا أي وقع أو على وشك الوقوع حسب ما نصت ع
المتحدة إن حالة العدوان الفعلي حسب ما جاء في میثاق الأمم  الملائمة لمیثاق الأمم

محصورة في العدوان المسلح، أی العدوان المادي فإن عبارة ''وشیك الوقوع'' 4المتحدة 
، بالإضافة إلى  5السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة وتترك  تثیر بعض الغموض

 :واستماع واجتماع الهیئات التالیةاستشارة 

 .اجتماع مجلس الوزراء  -01      

 .الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن -02      

 .استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة -03      

ن ذا كاإأما فیما یخص بإجراءات إنهاء حالة الحرب و الموافقة على الهدنة فإنه 
ه لوریة كافة الاختصاصات لإعلان الحرب فمن البدیهي أیضا أن یكون لرئیس الجمه

 ريمن التعدیل الدستو  111إنهاءها و الرجوع إلى السلم و تنظم المادة  اختصاص
هدنة یوق ع رئیس الجمهوری ة ات فاقی ات الوالتي نصت على " إجراءات لعودة السلم

ها ویعرض اة بهمفي الات فاقی ات المتعل ق ویتلق ى رأي المجلس الد ستوري   ومعاهدات الس لم
 ".فورا على كل  غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة

 :السلطات المتعلقة بالقانون الفرع الرابع 

 وامر سن القواعد القانونیة التي تختص بها السلطة قصد بالتشریع عن طریق الأی 
داة الدستوریة التي یملكها الأوامر هیا تلك الأف ، 6البرلمان إلایقرها لا التنفیذیة التي 

ت المخصصة للسلطة التشریعیة لافي المج رئیس الجمهوریة في التشریع والتدخل
من  إلایكون  لاالسباب ظرفیة مستعجلة ،وممارسة رئیس الجمهوریة للتشریع باوامر 

 .7من السلطة التشریعیة  ضنص دستوري یمنحه هذا الحق او بالتفوی لالخ

                                                             

 .590، المرجع السابق، ص القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوريعبد الله بوقفة،  - 1
 . نفس المرجع السابق، نفس الصفحة - 2

  . 3معدل ومتمم السطر  2016من دستور  109المادة  - 3
 .المتحدةمن میثاق الأمم  51المادة - -  4
 .91.  90عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص ص -  5
جتهاد القضائي للدراسات القانونية لإوامر التشريعية في الجزائر،مجلة الأاساليب تنظيم اسعاد میمونة،  - 6

 50الجزائر،ص6،المركز الجامعي تمنراست،كلیة الحقوق ،العددقتصادية لإوا

،دراسة مقارنة،دون،دار الفكر العربي،جامعة الحقوق ،عین والقانون الدستوريالنظم السياسية سلیمان الطماوي، - 7

 13.ص1988،الشمس



سلطات رئيس الجمهورية في ظل السلطة التنفيذية           الفصل الأول :      
 

 
46 

ة النسبومر یمثل الوسیلة المفضلة بلأالعموم فقد اصبح التشریع عن طریق ا وعلى
صاص ن اختمت التشریعیة الحیویة التي تعد الافي المج للسلطة التنفیذیة من اجل التدخل

 .البرلمان 

 وامرلأت التشريع عن طريق احالا أولا:

عدیل من الت 142المادة  لالالجزائري في الدستور من خ يالدستور ؤسسخول الم 

ي ة وفشرة الوظیفة التشریعیة عن طریق التشریع باوامر بصفة مباشراخیر سلطة مبلأا
ة ت المخصصة للبرلمان والتي یمكن ان یتخذها رئیس الجمهوریة بسبب غیبلاالمجا

 البرلمان او في الظروف الغیر عادیة لمواجهة بعض العناصر التي تفرضها حالة
 الضرورة

وري نظم المؤسس الدست :شرة الظروف التشريعية في الظروف العاديةمبا -أ
 مارستالجزائري سلطة التشریع باوامر في الظروف العادیة حیث لم یجعل هذه السلطة 

ستور من الد 142بصفة مطلقة ، بل حدد حالتین واردتین على سبیل الحصر في المادة 

ئل ریة ان یشرع باوامر في مسالرئیس الجمهو" ولى منها على لأحیث نصت الفقرة ا
خذ لأعد ابل العطلة البرلمانیة ، لاشغور المجلس الشعبي الوطني او خ عاجلة ، في حالة

 : ل قراءتنا للمادة نستنتج حالتینلاومن خ،" براي مجلس الدولة

یعرف الحل بانه قیام سلطة تنفیذیة بانهاء مدة : (الحل)الحالة غیاب البرلمان  -01

للفصل التشریعي، أي هو انتهاء المعجل للفصل  النیابي قبل نهایة الطبیعیةالمجلس 
وجوبیا نتیجة  وفي حالة الحل نكون امام حالة شغور البرلمان سواء كان حال 1التشریعي

عدم الموافقة على برنامج الحكومة او جوازیا عند استعمال رئیس الجمهوریة لحقه في 
ختصاص لإمسبقة ، فبمجرد الحل ینتقل ا ء انتخاباتحل المجلس الشعبي الوطني أو اجرا

التنفیذیة التي تستحوذ على زمام  التشریعي لرئیس الجمهوریة او بمعنى اخر للهیئة
ویقوم رئیس الجمهوریة بحل المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة ، 2المجال التشریعي

تعدیل الدستوري ول وأضاف اللأمة والوزیر الأرئیس المجلس الوطني ورئیس مجلس ا
من  147هیئة جدیدة تتمثل في رئیس المجلس الدستوري حسب المادة 2016خیر لسنة لأا

 .2016التعدیل الدستوري 

على  لاتعدی 2016ادخل التعدیل الدستوري االخیر لسنة : عطلة البرلمان حالة -02

مكان من لإاشهر،وهذا لتقلیص قدر ا 10عطلة البرلمان حیث جعل دورة واحدة تدوم لـ 

وامر لتبقى مدة شهرین كعطلة تفصل بین لألجوء السلطة التنفیذیة للتشریع عن طریق ا
شكال الذي كان مطروحا في السابق نتیجة الشغور الطویل لإخرى لحل الأالدورة وا

                                                             

،مذكرة لنیل شهادة 1996وامر واثره على السلطة التشريعية في دستور لأالتشريع عن طريق اردادة نور الدین، -  1

 .63.ص2001الماجستیر في القانون،جامعة الجزائر،ماي 

،مذكرة ماجستیر في تصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية،في النظام الدستوري الجزائريخلإابركات احمد، - 2

 .46ص. 2008العام،جامعة بوبكر بلقاید ،. القانون
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بسبب العطل البرلمانیة ، ومساهمته في التدخل الواسع لرئیس الجمهوریة نظرا لطول 
 .فترة العطل بین الدورات

 القيود الواردة على التشريع باوامر في حالة غياب البرلمان: 

عاجلة  الجدیدة هو وجود مسائل 142ول قید تضمنته المادة أستعجال : حالة الإ -1

  . وضاع غیر طبیعیة وغیر متوقعةتقتضي تشریع الرئیس باوامر لمواجهة الأ

یر خلأي االتعدیل الدستور: یعتبر كذالك قید جدید احدثه ي مجلس الدولةأر أخذ -2

 .142على المادة 

 مر على مجلس الوزراءلأوامر في مجلس الوزراء بعرض مشروع الأاتخاذ ا -3
 .مثله مثل باقي المشاریع القوانین

حیة التدخل لاعطاء رئیس الجمهوریة صإن إوامر على البرلمان : لأعرض ا -4
اوضاع غیر طبیعیة یكون فیها في اختصاص السلطة التشریعیة یعد الغرض منه مواجهة 

 بدوامر على البرلمان امر الالأو في عطلة ، لذلك فان عرض هذه اأشاغرا  البرلمان
 .  1منه

رة وامر على البرلمان في اول دولأحیث الزم المشرع رئیس الجمهوریة بعرض ا 
ان وامر على ممثلي الشعب ،لكن كلأمن شأنه منع تهاون رئیس الجمهوریة في عرض ا

  .لو اردف هذا الشرط بجزاء التخلف عنه  الأفضل من 

ي فالمؤسس الدستوري حاول خلق نوع من التوازن بین سلطة رئیس الجمهوریة ف
مر التشریع والسلطة التشریعیة باعتبارها صاحبة اختصاص ،فلها ان توافق عن اوا

ن ثانیة مرة الغیة طبقا للفقلان او ترفضها فتعتبر الصادرة عن الرئیس فتكسبها قوة القانو
 ن من الناحیة العملیة لم یحصل قط وان اعترض نواب، لكمن الدستور142المادة 

خوفا  مر التشریعي صادر عن رئیس الجمهوریة عرض علیه للتصویتالشعب على الأ
ن م 147ه في حل البرلمان طبقا لنص المادة تمن امكانیة لجوئه الى استعمال سلط

  .الدستور وهو مایعكس هیمنة مؤسسة الرئاسة على نواب الشعب

 :ستثنائيةلإومر في الظروف الأعن طريق ا التشريع -ب

هم الظروف غیر عادیة التي یمكن ان تمر بها الدولة أحد أستثنائیة ة الإالتشكل الح 
الدساتیر وقد منحت  ،فراد لأثار الخطیرة التي تترتب عنها خاصة حقوق الآوكذلك ا 

من  3قرت الفقرة أستثنائیة حیث لإلة ااالجزائریة لرئیس الجمهوریة سلطة تقریر الح

لرئیس الجمهوریة سلطة التشریع باوامر  2016من التعدیل الدستوري لسنة  142المادة 

اجتماع جمیع السلطات في ید الرئیس ومن هذا  عن هذه الحالة ویترتبالإعلان ل لاخ

                                                             

 70میمونة سعاد،المرجع السابق،ص -  1
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ر یوامر لضمان السلأیعیة حیث یستعمل الیة التشریع عن طریق ابینها السلطة التشر
 . 1العادي للدولة والمؤسسات الدستوریة في حالة الظروف الغیر عادیة

ئیس یعلن ر من الدستور 107الرجوع للمادة ب : ستثنائيةلإشروط قيام الحالة ا -

ر في الدستوستثنائیة اذا توفرت شروط موضوعیة محددة حصرا لإا لةلجمهوریة الحا
 : تيالآوهیا ك

عدیل الدستوري تمن ال 107الدولة نصت عنه المادة وجود خطر داهم على  /1

والخطر في المعنى القانوني یقصد به كل واقعة تنذر بضرر یصیب مصلحة  2016

ستثنائیة لإا هالحال لإعلان، ولكي یعتمد كاساس  2نتقاص او الزواللإاما با حیویة فیهددها 
 .یمكن دفعه لان داهم ووشیك الوقوع وان یكو بیج

 لافبها ، ن یهدد الخطر مؤسسات الدولة الدستوریة او استقاللها او سالمة تراأ /2
ن یكون ایجب  لب   ستثنائیةلإاحالة ن الإعلایكفي ان یكون الخطر داهم ووشیك الوقوع 

 . من الدستور 107من بین الموضوعات المحددة في المادة 

 صدار في إصدار القانونلإسلطة ا :ثانيا 

بمقتضاها عن نفاذ لة یعلن ود تصدر عن رئیس الدلاصدار شهادة میلإر ابیعت 
نص صوت على و سن  هأن الرئیس للبرلمان القانون الجدید ، وبذلك التصرف یعترف 

تشریعي صادر في الجریدة الرسمیة ، وقد كان هناك جدل فقهي حول الإصدار ، فمن 
ومن ذلك القانون الذي لم ،  دوجي أن الإصدار عمل مكمل للقانونجهة إعتبر الفقیه 

یصدر رغم الموافقة البرلمانیة علیه یعتبر غیر ملوم للإدارة والمواطن ، و على المحاكم 
عدم تطبیقه فقد اعتبره الإجراء الوحید الذي یعطي الإلزامیة للقانون ، بینما الفقه الحدیث 

الصفة  یهالرئیس یضفي عللنص التشریعي ولكن أجمع على أن الإصدار غیر منش ل
 .3القانونیة

ه على من144 المادة  فقد نصت ي زائرلجالدستور ا فيصدار الإق لحما بالنسبة أ 
یاه...."، إ هیوما، ابتداء من تاریخ تسلم 30ي أجل ف نمهوریة القانولجس اأن "یصدر رئی

ي ینبغ وعلیه مرتبط بعامل الوقت،  ممارسته حق الإصدار  فيمهوریة لجرئیس ا نإ
 جداهامء ر باعتباره إجرایوما( ابتداء من تسلمه إیاه، فالإصدا 30) لالإصدار النص خ

وریة مهالجعلى رئیس  مما یجب، و الإلزام القوة التنفیذیة  نحیث یضفي على القانو
ذا ي هعلیها دستوریا أو إتخاذ اجراء یعبر عن قراره ف احترام المواعید المنصوص

 الشأن. 

 

                                                             

 57.56عقیلة خرباشي ،المرجع نفسه،ص ص - 1

،كلیة 45ماي  8شهادة الماستر في القانون،جامعة ،مذكرة تخرج لنیل التشريع باوامر في الجزائرذیر جبراني،ن - 2

 6،ص2016الحقوق والعلوم السیاسیة 
 .75و74صسابق،مرجع3،جزءالجزائري ياسيالنظام الس، ریبوشعیدىسع -  3
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 الحق في قراءة ثانية ثالثا:

 ادةالمعمل التشریعي، فطبقا لنصفي  یةمهورلجلرئیس ا المخولة من السلطات هي
 نانوق فيلة ثانیة ویطلب إجراء مدا نمهوریة ألجكن لرئیس امی هأن" 145من الدستور 

ین بتشریع ال فير شراكة حقیقة بتعت ةلة ثانیوإجراء مدان أ و المؤكد، هالتصویت علی تم
 نأ نالقانو هذاإقرار  في يالدستور ، ویشترط المؤسسمهوریة لجرئیس ا البرلمان و

ة و أعضاء مجلس الأم أعضاء المجلس الشعبي الوطني  3/2ثلثي  صل على أغلبیةیح

س لمجمن أعضاء  3/2ط أغلبیة ثلثي تریش نكا يالذ 1996 وهو ما لم یكن في دستور

 .فقط نيالوط   بيالشع

 تيلاسباب لألنا ایذكر  لم يالدستور خلال نص المادة تیبن لنا أن المؤسسمن  
مما  ،لإعتراض أو الحالات التي بموجبها یمكن إثارت مثل هذه التصرفات ا ي إلىتؤد

 .مهوریةلجرئیس ا یفید أنها تدخل ضمن نطاق السلطة التقدیریة التي یتمتع بها

في الإعتراض على النص تترك مهوریة لجارئیس  التي یملكهاالسلطة التقدیریة  إن
ي وهلة ثانیة ویطلب إجراء مدا ولا هعن حق ازل، فقد یتنمن عدمها له حریة الإعتراض

 إلى حین تحقق شرط حیازتهى معلقا طلب ذلك فالنص یبق ندث، أما إتححالة غالبا ما 
 الأمةو أعضاء مجلس  نيي الوطبلس الشعلمجأصوات أعضاء ا 3/2على أغلبیة ثلثي

 .1وفي حالة عدم تحقق الأغلبیة یصبح النص القانوني لاغیا

عن  هبدور ربو ما یعوه، البرلمانكوسیلة لضغط على ومن فإن هذه الآلیة تعتبر 
 .ة على السلطة التشریعیةمهوریلجمركز رئیس ا تفوق

  البرلمان مخاطبة : رابعا

مهوریة لجلكل من رئیس ا المجلس الدستوريالدستوري حق إخطار  المؤسس منح
، الأولالوزیر  لىضافة إلإ، باطني الو بيلس الشعالمجس رئیو مة الأس مجل رئیسو 

ث یح .2ممارسة هذا الحقن مة مالأ في مجلسعضوا  30ونائبا  50 أعطى الحق لـكما 

دستوریة المعاهدات و الفصل  فيذه الوسیلة هخطار لإا فيق لحا هكل من ل میستخد
 .التنظیمات القوانین و 

ني تمت دستوریة نص قانو ن بشأ یةمهورلجر آلیة إخطار بالنسبة لرئیس ابتعت
یوقف  يأ ینلوقت مع نر القانووسیلة لتجمید صدو، طرف البرلمان من  هصادقة علیالم

ذا النص هالقضاء على أو یتم ،  المجلس الدستوري ذلك  فيیفصل  حتى هذا الأجل 
ع اضو لبرلمانمواجهة ا يمهوریة بتفادلجكسیلة تسمح لرئیس اوكما تعد ،  ائينهبشكل 
  .3 هجها لوجوبطریقة مباشرة  القانون

                                                             

 16/12العضويالقانونمن46المادة -  1

 2016دستورمن187مادةال - 2

  242 ،صسابق مرجع، محمدمایوف أو - 3 
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 مارسةفي م للبرلمانقیدا حقیقیا  برق یعلحذا اهمهوریة من لجرئیس ا إن تمكین 
ي ان الأخیر لا یمكن أن یتنازل و یسمح للبرلمان فا ذه نالتشریع، حیث أ في  هحق

 والواسع  لمجالضل ا فيالتنظیمي خاصة  المجال فيیتدخل و   یتجاوز مجال تخصصه
 لمجالا فيمن بعید  وتدخل من قریب أ يأ نإذ أ ، التنظیمي یمیز المجال يق الذالمطل

 لىافة إضلإاب  .دستوریة النص التشریعي ممهوریة دعوة بعدلجرئیس ا ثیرالتنظیمي قد ی

حید و الوهمهوریة لجرئیس ا نأ لاإخطار لإحق ا الأخرىالسلطات  تلاكرغم امو ذا ه
 لیینالداخ مینكذا النظاو العضویة  وانینر بالقلأمق إخطار عندما یتعلق ابحیتمتع  يالذ

على  و هذا ما قد یرتب أثار بالغة الوطني و مجلس الأمة  بيجملس الشعالملكل من 
 استقلالیة عمل البرلمان.

اضح سیطرت رئیس وبشكل ویات تظهر لآلاوحیات لاالص هذه وجبمبوهذا و ب  
 فيسي ساالأ هو المشرعمهوریة لجرئیس ا یجعل مماعلى العملیة التشریعیة  یةمهورلجا

 يبرلمانلتشریع اوو القاعدة العامة ه يمهورلجعل استثناء تشریع رئیس ایجا مملة، والد
 .ءاستثنا
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 خلاصة الفصل الأول :

ئيس رو من خلال ما سبق و ما درسناه في الفصل الأول يمكن القول أن سلطات       

 رغم ما ير والجمهورية في ظل ثنائية السلطة التنفيذية واسعة في الدستور، ففي هذا الأخ

الها نجد أن هذه السلطات بقيت على ح 2016حصل من تعديلات و التي كان آخرها سنة 
و حقه في  جية،د الأعلى للقوات المسلحة و الموجه للسياسة الخارو المتمثلة في كونه القائ

ة لتقديريطة االلجوء للاستفتاء دون قيد نظرا لخضوع تقييم المواضيع المستفتى حولها للسل

س مترأالمطلقة لرئيس الجمهورية و سلطته في المبادرة بتعديل الدستور بكل يسر، ال
 وانين والق لتنفيذية من تنظيم و تعيين و إصدارلمجلس الوزراء باعتباره رئيسا للسلطة ا

سلطة  وة ونشرها، و هذا ما تعكسه السلطات الواسعة له، و مما يعطي أيضا هذا المركز ق

طات هو الشرعية و اعتراف الشعب له بممارستها باسمه، مما يجعله يمارس هذه السل
 بأريحية و ثقة.



 
   

 

  : الثانيالفصل 
سلطات رئيس الجمهورية 

العلاقة بين المؤسسات في 

 العامة 
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 تمهيد :

سياسية أو نشأت المؤسسات العامة نتيجة التطورات المتلاحقة، الاقتصادية أو ال      

مار ستثالاجتماعية أو الإدارية. و تهدف هذه المؤسسات إلى تكوين المناخ المناسب لا

نمية الت المصادر و الطاقات الوطنية، اجتذاب أموال المستثمرين للإسهام في دفع عجلة

 امة.التأكيد على تحقيق النفع العام و المصلحة الع الاقتصادية و الاجتماعية، و

ة في فيذيإلى جانب الإدارات الحكومية المركزية )الوزارات(، تنشئ السلطة التن      

ور صالدولة المؤسسات العامة، كشكل من أشكال اللامركزية الإدارية، و كصورة من 

أسس  وفق ارة المرفق العامإدارة المرافق العامة. و تقوم المؤسسة العامة بدورها بإد

ر أن . غيمختلفة عن تلك المطبقة في الإدارات الحكومية المركزية، و بالاستقلال عنها

بة، لرقالاستقلال هذه المؤسسات عن الإدارات الحكومية المركزية لا يعني عدم خضوعها 

ن قبل مرس فهي تبقى خاضعة لما يطلق عليها "بالوصاية الإدارية"، أي الرقابة التي تما

امة الع السلطات المركزية في الدولة على وحدات الإدارة اللامركزية، و من المؤسسات

 شارية.لاستنذكر ما يلي: السلطة التشريعية و السلطة القضائية، المؤسسات الرقابية و ا

 وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل من خلال مبحثين :

 ائية .القضوسلطات رئيس الجمهورية في العلاقة بين السلطة التشريعية  المبحث الأول :  

 ستشاريةالإ المبحث الثاني : سلطات رئيس الجمهورية في العلاقة بالمؤسسات الرقابية و  
. 
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يعية لتشرايس الجمهورية في العلاقة بين السلطة ئالمبحث الأول : سلطات ر

 ية ئو القضا

ين قة بلجزائري منذ الاستقلال عل التأسيس الدستوري للعلاركز النظام السياسي ا
يز لتركاالسلطات "سلطات رئيس الجمهورية و السلطتين التشريعية و القضائية" من حيث 

 للسلطة لويةعلى مظاهر التأثير و التأثر بينهما، بالرغم من التوجه الظاهر لإعطاء الأو
لسلطة اتبر د إلى الفترة الاستعمارية، تعالتنفيذية و هذا يعود إلى عوامل تاريخية تمت

مة الأ التنفيذية سلطة مجسدة في شخص رئيس الجمهورية المجسد لرئاسة الدولة و وحدة
      الممارس للسلطتين السامية و التنظيمية في الجهاز التنفيذي

لية ستقلاهذه الا تحرص الدساتير على تأكيد استقلالية السلطة القضائية، و مضمون 
 يتعلق بعدم التدخل و التأثير في أعمالها. 

، لقضاءلففي المجال القضائي نجد أن رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى       

ة رئيس قيادبهذا الأخير يقرر تعيين القضاة و نقلهم و سير سلمهم الوظيفي فإن ذلك يكون 
وجب مرسوم تنفيذي، كما أسند الجمهورية صاحب الاختصاص في تعيين القضاة بم

ول ي الأالدستور لرئيس الجمهورية حق إصدار العفو و تخفيض العقوبات باعتباره القاض
 في البلاد.

ختصاصا صلا اتتجلى مساهمة السلطة التنفيذية في العملية التشريعية التي هي أ      

ديدها تح لقوانين وبرلمانيا، من خلال التشريع عن طريق الأوامر و المبادرة بمشاريع ا
بجدول أعمال البرلمان بل و تمكينها من إضفاء طابع الاستعجال عن طريق بعض 

 النصوص القانونية لإدراج في جدول الأعمال و لقد أجازت بعض الدساتير لرئيس

ذا الجمهورية بأن يشرع بالتشريع العادي و العضوي في غياب السلطة التشريعية إ
يق راع في اتخاذ تدابير استعجالية و ضرورية عن طرساستدعت الضرورة و ذلك كالإ

يس سلطات رئالتشريع بالأمر هذا ما سنتناولها في شكل ثلاث مطالب أولها بعنوان 

 يةالجمهورالمشتركة بين غرفتي البرلمان و المطلب الثاني تحت عنوان الجمهورية 
رئيس ات الخاصة بكل من مجلسي البرلمان و المطلب الثالث الذي يتضمن سلط

 في العلاقة بالسلطة القضائية . الجمهورية

 المطلب الأول : سلطات رئيس الجمهورية المشتركة بين غرفتي البرلمان

يملك رئيس الجمهورية في علاقته مع البرلمان سلطات تتعلق بعمل البرلمان و       

سلطات تتصل باختصاص البرلمان، فالأولى نسجل بصددها ثلاث سلطات: سلطة 
( من التعديل الدستوري 135تدعاء البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية )المادةاس

(، أما الثانية تتعلق 146، حق الحل، حق توجيه خطاب إلى البرلمان )المادة 2016

بالإصدار و النشر من طرف رئيس الجمهورية في العملية التشريعية )التدخل الأول 
ولة ثانية يشكل التدخل الثاني لرئيس الجمهورية لرئيس الجمهورية(، حق إجراء طلب مدا

في العملية التشريعية، إخطار المجلس الدستوري إذا كان اعتراض رئيس الجمهورية 
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بحجة أن النص مخالف للدستور، بإحالة هذا النص على المجلس الدستوري من أجل 
 النظر في مدى دستوريته، التشريع بالأوامر، حق اللجوء إلى الاستفتاء.

مة، س الأيتكون البرلمان الجزائري من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني و مجل      

 28رية في دستوهذا الأخير يمثل الغرفة العليا للبرلمان، أين يتم إنشاؤه إثر المراجعة ال

، يستخدم رئيس الجمهورية سلطة تعيين ثلث من أعضاء مجلس الأمة 1996نوفمبر 
امة، و ليس مجرد ميزة شخصية للحاكم حيث يسعى إلى لتحقيق توازنات سياسية ع

و استخدام سلطتخ من أجل إتاحة فرصة معقولة لتمثيل بعض الفئات الاجتماعية، أ

ء ة لإثراتميزللاستفادة من خبرات الرموز الاجتماعية و الثقافية و الشخصيات العلمية الم
ة دخل في ح لرئيس الجمهوريمن 1976العمل البرلماني ذاته، و الجدير بالذكر أن دستور 

ضاء تشكيل أعضاء المجلس الشعبي الوطني من خلال قيام رئيس الجمهورية بترشيح أع

عن  رشيحلانتخابات المجلس الشعبي الوطني، أين يتم انتخاب أعضاء هذا الأخير بناء ت
وري لدستقيادة الحزب، على أن قيادة الحزب تعود لرئيس الجمهورية، كما منح المشرع ا

 رئيس الجمهورية دخل في تشكيلة البرلمان أيضا في مواضع أخرى من  خلال: ل

سي حق استدعاء الهيئة الانتخابية تكون لرئيس الجمهورية عن طريق مرسوم رئا   
 يتضمن ذلك في غضون الشهور الثلاثة التي تسبق إجراء الانتخابات.

قوم ية يمرة رئيس الجمهورالحكومة التي على رأسها الوزير الأول الذي يعمل تحت إ   
 بتحضير العملية الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات. 

بل ا فقتتلخص العلاقة بين غرفتي البرلمان في المجلات المخصصة لكل واحد منه      

لنصوص ، إذا كان مجلس الأمة لا يناقش و لا يصوت إلا على ا2016التعديل الدستوري 

لقانون من ا 42، 41، 40المصادق عليها من طرف المجلس الشعبي الوطني، طبقا للمواد 
ة أصبح المجلس يتمتع باستقلال في الماد 2016ديل ، و لكن بعد تع99/02العضوي 

، إذ لإقليمييم االتشريعية في المجالات المختلفة بالتنظيم المحلي و تهيئة الإقليم و التقس

ن من القانو 22، 21، 20أصبح يناقش و يصوت على مشاريع القوانين طبقا للمواد 
 .12-16العضوي 

 سلطات تحريك البرلمان  الفرع الأول:

ا، شاغر وم البرلمان بأعماله يجب أن يكون قد شُكل وهو في حالة انعقاد وليسليق

وجيه ه وتإلا أن الرئيس يتعدى على البرلمان في عمله من خلال تشكيلته وانعقاده، وحل

ة خطاب له لكن وأن البرلمان الجزائري لا يزال مهمشا من طرف السلطة التنفيذي

 لياتخاصة في ظل استحواذه على العديد من الآالمتمثلة أساسا في رئيس الجمهورية، 

، يهرغب فالتي تسمح له بتوجيه ومراقبة عمله على النحو الذي ي والميكانيزمات الهامة

 وفيما يلي تحليل ذلك
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 استدعاء البرلمان للانعقاد في دورات غير عادية: أولا :

أشهر حسب  4كل دورة بعدما كان البرلمان يجتمع في دورتين عاديتين كل سنة مدة        

، أصبح حاليا يجتمع في دورة عادية واحدة بصدور 1996من دستور سنة  118المادة 

، لكن يمكن أن يجتمع البرلمان 1أشهر على الأقل 10مدتها  2016التعديل الدستوري لسنة 
بنصها على أنه:  12-16من القانون العضوي  4في دورة غير عادية هذا ما تؤكده المادة 

 .2من الدستور" 135أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية وفقا لأحكام المادة  "يمكن

نجد أنه لا يمكن للبرلمان أن  2016من التعديل الدستوري  135و بالعودة إلى المادة 

يجتمع في دورة غير عادية إلا بناء على مبادرة من رئيس الجمهورية، و يمكن كذلك أن 

مهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء يجتمع باستدعاء من رئيس الج
، مما يعني أن انعقاد الدورة غير العادية هي حق لرئيس 3المجلس الشعبي الوطني

الجمهورية و الوزير الأول و ثلثي أعضاء المجلس الشعبي لكن لا يمكن انعقاد الدورة 
4يتضمن هذه الدعوة غير العادية إلا باستدعاء من رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي

 

 : مخاطبة البرلمان بغرفتيه ثانيا

يعتبر هذا الحق سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية و هي وسيلة تقليدية للإتصال غير     

، و المؤسس الدستوري منح هذا الحق لرئيس 5المباشر بين رئيس الجمهورية و البرلمان

على: "يمكن بنصها  2016من التعديل الدستوري لسنة  146الجمهورية بموجب المادة 
رض من ، إلا أن هذه المادة لم تبين الغ6رئيس الجمهورية أن يوجه خطاب إلى البرلمان"

الدستورية لأنظمة ذلك الخطاب، و لا الإجراءات المرتبطة به، لكن المعلوم في التقاليد 

الفصل بين السلطات أن القصد من الخطاب قيام رئيس الجمهورية باطلاع البرلمان على 
 .7رغبات يتمنى أن يقوم البرلمان بالاستجابة لها

 السلطات المتعلقة بعملية التشريع البرلماني  : نيالفرع الثا

ارس مالشعب ي نأ يعن إرادة الشعبية، أ عبيرلت المثلى الوسيلة برلمانر البيعت
و وهو صاحب السيادة هالشعب  نكا ولمابكل حرية،  ممثلهالسلطة التشريعية عن طريق 

 ونالتشريعية د في الممارسة للبرلمانلمجال من فسح ا لابد نا، كممثليه بحريةمن أختار 
ن م نيتكو برلمانارسها مالسلطة التشريعية ي نعلى أ هالدستور بنص برما ع قيود وهو

ا، هالتصويت عليو نينإعداد القوا فيالسيادة  هكلالمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة 
ذلك لا يعني أن البرلمان  ولكنختصاص الأول للبرلمان هو التشريع، الإو بالرغم من أن 

                                                             
  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون رقم  135/1_ راجع المادة  1

 ، مرجع سابق. 12-16من القانون رقم  4_ راجع المادة  2

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون رقم  3و  135/2_ راجع المادة  3

  .190، مرجع سابق، صبلورغي منيرة _ 4

، مرجع سابق، السلطة التنفيذية بين التعسف و القيد، دراسة مقارنة، تاريخية، قانونية، سياسية بوقفة عبد الله، _5

  .228ص

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون رقم  146_ راجع المادة  6

 . 202، مرجع سابق، صبلحاج صالح _7
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يمارس سلطة التشريع بعيدا عن رئيس الجمهورية، بل هناك دور لرئيس الجمهورية في 
 .ق مجموعة من التدخلات في العملية التشريعيةهذا المجال يتم عن طري

 : التشريع بأوامر في المسائل المستعجلة  أولا

نجد أن لرئيس الجمهورية سلطة  20161من التعديل الدستوري  142بالعودة إلى المادة    
التشررريع بررأوامر، لكررن المؤسرررس الدسررتوري قيررده بمجموعررة مرررن الضررواب  يتعررين عليررره 

احترامها، و ذلك حتى لا تتحول سلطة التشريع إلى سلطة أصلية له، فرئيس الجمهورية لا 

جيل فري يمكن له التشريع بأوامر إلا في حالة الحاجة الملحة و المستعجلة التي تقتضي التع
التشريع إلا أن هذا الشرط يفتقد للوضوح لعدم تحديد الجهة التي تراقرب مردى تروفر شررط 

، بالإضافة إلى ذلك قيد المؤسس الدستوري رئيس الجمهوريرة زمنيرا بحيرث لا 2الاستعجال

يمكررن لرره التشررريع بررأوامر إلا فرري حررالتين، حالررة شررغور المجلررس الشررعبي الرروطني و حالررة 
، كما يتعين على رئريس الجمهوريرة قبرل إصرداره لهرذه الأوامرر أن يأخرذ 3العطل البرلمانية

، و بعردها يجرب عررض هرذه الأوامرر 4برأي مجلس الدولة إلا أن هذا الرأي غيرر ملرزم لره

على كل غرفة من غرف البرلمان لتوافق عليها و يتخذ البرلمان ما يراه مناسربا فلره سرلطة 
اذ هررذه الأوامررر فرري مجلررس الرروزراء، و هررو حررق و أخيرررا يجررب اتخرر 5إبقائهررا أو إلغائهررا

 .6استشاري فق  و لا يعتبر قيد على رئيس الجمهورية لأنه هو الذي يرأس هذا المجلس

 : التقيد بالسلطة التنظيمية خارج مجالات القانون  ثانيا

مررنح المؤسررس الدسررتوري لرررئيس الجمهوريررة اختصرراص التنظرريم المسررتقل العررام و       
، إذ يتبين ذلك مرن خرلال المرادة 7غير مقيد في ميدان معين أو مجال معين اللاحصري فهو

: "يمارس رئيس الجمهورية السلطة التي تنص على 2016من التعديل الدستوري  143/1

ممرا يعنرري أن المؤسررس فري هررذه المررادة  التنظيميرة فرري المسررائل غيرر المخصصررة للقررانون"،
فري ذلرك حصرر دور البرلمران فري التشرريع فري  أطلق العنان للسرلطة التنظيميرة المسرتقلة و

مررن رخررر تعررديل دسررتوري، أي أن كررل المجررالات الترري تخرررج عررن  141و  140المررادتين 

كرران  1963، ففري دسرتور 8اختصراص البرلمران تصربح مجرالا تنظيميرا لررئيس الجمهوريرة

                                                             
من  124يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق، تقابلها المادة  01-16من القانون  142المادة  _ راجع 1

  ، مرجع سابق.1996دستور

، م . ج . ع . ق "، 2016عن طريق الأوامر في ظل تعديل الدستور الجزائري لسنة خلوفي خدوجة، " التشربع  _  2

  .142-141، ص2016، جامعة البويرة، 6ع

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون رقم  135مادة _ راجع ال3

     ، مذكرة لنيلسلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر و اتساع مجال اختصاصاته التشريعيةماضي سفيان،  _4

  .17-16، ص 2016شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

   ، مذكرة لنيل شهادة1996القانوني لرئيس الجمهورية على ضوء دستور إخربان وسيم، زايدي سهام، المركز  _5

قليمية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، الماستر، فرع القانون العام، تخصص الجماعات الإ

  .43، ص2015بجاية، 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري شري  وليد، _  6

   .192-191، ص2012الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر، تلمسان،   القانون، كلية

أطروحة لنيل    السلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر، ،_ بن دحو نور الدين7

  .53، ص2016ايد، تلمسان، شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلق

  .101، ص2010، دار المجد للنشر و التوزيع، سطيف، 4ط في القانون الإداري،الوجيز  ،_ لباد ناصر8
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اسرتثناء، مجال التشريع مفتوحا أمام البرلمان و السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية كانت 

أمررا فرري برراقي الدسرراتير الجزائريررة فررإن مجررال تشررريع البرلمرران مقيررد فرري مجررالات حررددها 
 .  1الدستور

و عليه فإذا نظرنا إلى المساحة التشريعية و المسراحة التنظيميرة مرن حيرث المبردأ نجرد       

مجرال أن التوازن يميل لصالح السلطة التنفيذية، فنطاق القانون ضيق و محدد فيحين يظرل 
اللائحة واسعا جدا، فكل مستجدات الأمور و كل نطاق لم يذكر في إطرار مجرالات القرانون 

 .2يكون لصالح السلطة التنفيذية عن طريق التنظيم

 : إصدار القانون ثالثا

يعررد إصرردار القررانون بمثابررة شررهادة مرريلاد التشررريع لكسرربه الصرريغة التنفيذيررة، و هررو       
يروم ابترداء مرن  30، و هذا الأخيرر مقيرد بأجرل 3تصرف قانوني ينفرد به رئيس الجمهورية

ترراريخ تسررلمه القررانون لإصررداره، غيررر أنرره إذا أخطرررت سررلطة مررن السررلطات المختصررة 

ل صدور القرانون يوقرف هرذا الأجرل حترى يفصرل فري ذلرك بالإخطار المجلس الدستوري قب
لكن لا يوجرد نرص دسرتوري يلرزم رئريس الجمهوريرة علرى أي تعامرل  4المجلس الدستوري

، وبعررد إصرردار رئرريس الجمهوريررة للقررانون يررتم نشررره فرري 5غيررر ايجررابي لهررذا الاختصرراص

علرم الررئيس الجريدة الرسمية بأمر منه ليصربح نافرذ، و النشرر عبرارة عرن تصررف مرادي ي
، لكرن المؤسرس الدسرتوري لرم يرنص صرراحة علرى اختصراص 6الكافة بوجود هرذا القرانون

 ، إلا أن واقع الممارسة يثبت لنا ذلك.7رئيس الجمهورية بنشر القوانين

 إصدار قانون المالية في حال عدم موافقة البرلمانرابعا :

ة بموجررب أمررر لرررئيس أبقررى المؤسررس الدسررتوري علررى إسررناد سررلطة إصرردار قررانون الماليرر
الجمهورية و ذلك في حالة تخلف البرلمان عن المصادقة على مشروع قانون المودع لديره 

، نظرررا لطبيعررة الاسررتعجال الترري 8مررن قبررل الحكومررة خررلال احجررال المحررددة فرري الدسررتور

                                                             
، تخصص السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ،_ ذوادي عادل1

  .127-126، ص2013السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قانون دستوري، كلية الحقوق و العلوم 

 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص الدولة و المؤسسات ، البرلمان في الدساتير،_ بن سليم فريد 2

 . 87، ص2016العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

. 2007، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، البرلمانالعلاقة الوظيفية بين الحكومة و ، خرباشي عقيلة _ 3

  54ص

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون  144_ راجع المادة  4

   ، مداخلة في إطار ملتقىمجال سلطة إخطار المجلس الدستوري، بين التضييق و التوسيعشنتوفي عبد الحميد،  _5

، "إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة"، كلية 2016مارس  6وري في ضوء تعديل وطني حول المجلس الدست

  .6، ص2017أفريل  27الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يوم 

، جسور مدخل إلى العلوم القانونية، النظرية العامة للقانون و تطبيقاتها في التشريع الجزائريبوضياف عمار،  _6

  .183، ص2014، الجزائر، 4للنشر    و التوزيع، ط

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون  144_ راجع المادة 7

  نشرها". و"يكلف رئيس الجمهورية بإصدار القوانين منه التي تنص: 49و ذلك في المادة  1963باستثناء دستور 

 120، مرجع سابق، هذا ما تضمنته المادة 2016المعدل في  1996من دستور  10و  138/9_  راجع المادة  8
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، 1تتطلبها أموال الدولة و تفاديا لتعطيل المرافرق العموميرة مرن السرير الحسرن لأداء مهامهرا
 مع العلم أن هذا الاجراء لم يكن مكرسا في مختلف الدساتير السابقة.

الملاحظة من خلال المرادة أعرلاه أن الموافقرة علرى قرانون الماليرة هرو مرن اختصراص       

 75ممثلي الشعب، لكن هذه السلطة ليست مطلقة طالما أنهرا مقيردة مرن حيرث الرزمن بأجرل 

يوما من تاريخ ايداع المشروع، و بانقضاء هذا الأجل يفقد البرلمان هذا الاختصراص برأثر 
ادرة إلى رئيس الجمهوريرة الرذي يصردر المشرروع بإرادتره المنفرردة مباشر، و تتحول المب

، كما يمكن لررئيس الجمهوريرة إصردار قرانون الماليرة التكميلري إذا لرم يوافرق 2بمقتضى أمر

عليرره البرلمرران خررلال احجررال السررالفة الررذكر، تلجررأ إليرره الحكومررة اسررتجابة للتغيرررات الترري 
 .3تواجهها ميدانيا

ة إلى أن هذا الأمر يختلف عن الأوامر الأخرى من حيث إلزامية تجدر الملاحظ      
إصداره من طرف رئيس الجمهورية حفاظا على المصالح المالية للدولة دون اشتراط 

 .4عرضه على البرلمان للموافقة عليه، لأنه يكتسب صفة القانون بإسناده للدستور

 و البرلمان السلطات الرقابية بين رئيس الجمهورية :  الثالثالفرع 

 فيذيةالسلطة التن ون بيناسعة للتعاي مجالات وزائرالدستوري الج أقام المؤسس
دخل ت إلا أن، ظيرتهاا على نبهسائل تؤثر وح لكل سلطة السلطة التشريعية، كما منو

ة ح كفترجي لىإ ىأد يالذ لأمرا يرةة كثاختصاص السلطة التشريعي فيمهورية لجرئيس ا
 ختصاصلإا فيمهورية خلال مشاركة رئيس الجذا من وه برلمانالرئيس على حساب ال

 تيلا أثيرسائل التو إلىبإضافة  ،مر التشريعية لأواعن طريق ا برلمانالتشريعي لل
 .ا للهيمنة على العمل التشريعيهيعتمد

ن ملكل  إخطار المجلس الدستوري لمراقبة دستورية القوانين و النظام الداخلي:أولا  

 البرلمانغرفتي 

لا يمكررن للمجلررس الدسررتوري أن يترردخل مررن تلقرراء نفسرره لحمايررة المعيررار الأساسرري برردون 

و لقد تم حصر الجهات  5حصوله على الإخطار حتى لو تعلق الأمر بخرق فضيع للدستور

، لكررن يجررب 20166مررن التعررديل الدسررتوري لسررنة  187المكلفررة بإخطرراره فرري نررص المررادة 
ن مررن الإخطررار، الإخطررار الإجبرراري و الإخطررار الاختيرراري، الإشررارة إلررى أن هنررا  نرروعي

الأول بيكون في حالة الرقابة الدستورية الإلزامية التي تشمل كل مرن القروانين العضروية و 

                                                             
، 6مجلة المنتدى القانوني، ع علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية" هل تحتاج لإعادة نظر؟،، "فريجة حسين_ 1

  .25، ص2009جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

  .47، المرجع السابق، صالنشاط التشريعي للسلطة التنفيذية، رابحي أحسن _2

، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق آليات التشريع بالأوامر في الجزائر، مزياني حميد _3

  .185، ص2016و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

  .196مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري،، الشعير سعيدبو  _4

  .531رابحي أحسن، مرجع سابق، ص _ 5

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون  187_ راجع المادة  6



سلطات رئيس الجمهورية في العلاقة بين المؤسسات العامة  الفصل الثاني:  
 

 
60 

، 1النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان أما الإخطار الاختياري فيكون في الحالات الأخرى

هورية دون سواه من السلطات طبقا لأحكام و الإخطار الإجباري مقتصر على رئيس الجم

. و هرذا مرا قرد يرؤدي إلرى إلغراء الرنص 20162من التعديل الدسرتوري لسرنة  186/2المادة 
القانوني كاملا أو بعض فقراته و بالتالي إعادة النظرر فيره ممرا يعنري أن رئريس الجمهوريرة 

 .3يساهم فعليا بتصحيح و تصويب نصوص تشريعية

 لى القانون: الاعتراض عثانيا

ي، شريعالحق في قراءة ثانية هي من السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في العمل الت
مهورية ، أنه يمكن لرئيس الج2016من التعديل الدستوري لسنة  145فطبقا لنص المادة 

ية ولة ثانمدا أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه، و المؤكد أن إجراء

 مؤسسراكة حقيقية في التشريع بين البرلمان و رئيس الجمهورية و يشترط التعتبر ش
الشعبي  أعضاء المجلس 3/2الدستوري في إقرار هذا القانون أن يحصل على أغلبية ثلثي 

غلبية أالذي كان يشترط  1996الوطني و أعضاء مجلس الأمة و هو ما لم يكن في دستور 
 لوطني فق .من أعضاء المجلس الشعبي ا 3/2ثلثي 

 ؤدي إلىتي تمن خلال نص المادة تبين لنا أن المؤسس الدستوري لم يذكر الأسباب ال      

ا تدخل أنه الاعتراض أو الحالات التي بموجبها يمكن إثارة مثل هذه التصرفات، مما يفيد
 ضمن نطاق السلطة التقديرية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية.

التي يملكها رئيس الجمهورية في الاعتراض على النص تتر   إن السلطة التقديرية      
له حرية الاعتراض من عدمها، فقد يتنازل عن حقه و لا يطلب إجراء مداولة ثانية و هي 

حالة غالبا ما تحدث، أما إن طلب ذلك فالنص يبقى معلقا إلى حين تحقق شرط حيازته 

لوطني و أعضاء مجلس الأمة و أصوات أعضاء المجلس الشعبي ا 3/2على أغلبية ثلثي 
 .4في حال عدم تحقق هذه الأغلبية يصبح نص القانون لاغيا

وره عن ر بدو منه فإن هذه احلية تعتبر كوسيلة لضغ  على البرلمان، و هو ما يعب      
 تفوق مركز رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية.

 برلمان: طلب فتح مناقشة السياسة الخارجية من طرف الثالثا

: "يمكرن البرلمران أن يفرتح مناقشرة حرول السياسرة من الدستور على 148تنص المادة       

الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحردى الغررفتين يمكرن أن تتروج هرذه 

                                                             
ة الحقوق و    ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، كليالفصل بين السلطات في النظام الجزائريكرازدي الحاج،  _ 1

  .233، ص2015العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون  186_ المادة 2

مجلة     التعديل الدستوري الجزائري الجديد و مبدأ الفصل بين السلطات"،مرزوقي عبد الحليم، بنشوري صالح، " _3

 . 55، ص2016، 14العلوم القانونية و السياسية، ع

تنظيم المجلس    و المتضمن  2016أوت سنة  25، المؤرخ في 12-16من القانون العضوي  46_ راجع المادة 4

المؤرخة في  50، ج ر رقم الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقة الوظيفية بينهما و بين الحكومة

  .2016أوت  28
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المناقشة عند الاقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لائحرة يبلغهرا إلرى 
 الجمهورية".رئيس 

فالمؤسس الدستوري فتح المناقشة علرى السياسرة الخارجيرة للدولرة فقر  دون السياسرة       

الداخليررة، و تعتبررر هررذه احليررة وسرريلة مررن وسررائل الرقابررة للسررلطة التشررريعية علررى السررلطة 
 .1التنفيذية في النظام السياسي الجزائري

هرا تيجتفري طلبهرا و معدومرة الأثرر فري نو إن كانت محصورة بهيئات معينة لها الحق       

ضريع فإن فرتح المناقشرة محرددة بموا 2016من التعديل الدستوري  148فطبقا لنص المادة 
س السياسة الخارجية فق  و مقيرد برإجراء الطلرب الرذي هرو حرق رئريس الجمهوريرة أو رئري

 إحدى الغرفتين,

هرذا الأخيرر يجسرد الدولرة  فيكون فرتح مناقشرة بنراء علرى طلرب رئريس الجمهوريرة لأن      

، فهو يحتراج أحيانرا لمعرفرة 3، و يقرر السياسة الخارجية للأمة و يحددها2داخليا و خارجيا

موقررف البرلمرران مررن السياسررة الخارجيررة العامررة، و يسررمى رئرريس الجمهوريررة بهررذا الطلررب 
و إما أن  رغبة منه في تأييد البرلمان لسياسته مقويا بذلك مركزه السياسي أمام المعارضة،

يكون طلب المناقشة بناء على طلب رئيس إحردى الغررفتين، و إلرى جانرب انعقراد البرلمران 

المجتمعتين لمناقشة السياسة الخارجية بطلب من رئيس الجمهورية، يمكن لرئيس المجلس 
الشعبي الروطني أو مجلرس الأمرة طلرب فرتح مناقشرة لرنفس الغررض، و تبرين أن هرذا النروع 

ال السررلطة التنفيذيررة لا يررتم إلا مررن طرررف أحررد الرؤسرراء الثلاثررة السررابق الرقررابي علررى أعمرر
 ذكرهم، و يكون بانعقاد الغرفتين معا.

ي و ليس كل غرفة على حردى بحيرث لا يمكرن لغرفرة برلمانيرة دون الأخررى أن تجرر      

ج أن تنرت مرن الدسرتور يمكرن 148مناقشة للسياسة الخارجية طبقرا للفقررة الثانيرة مرن المرادة 
ء الاقتضا عن هذه المناقشة لائحة تبلغ لرئيس الجمهورية، و هذه اللائحة لا تصدر إلا عند

حرل مبصريح النص و إبلاغها لرئيس الجمهورية لا يتوقف في حال ما إذا طلرب المناقشرة 

د رئيس الدراسة، بل و حتى و إن فتحت المناقشة ليس بناء على طلبه، و إنما بطلب من أح
 ية. من اللازم إذا صدر عن البرلمان لائحة عليه إبلاغ رئيس الجمهورالغرفتين فغنه 

لسررلطة و اللائحررة الصررادرة عررن البرلمرران المنعقررد بغرفتيرره عديمررة الأثررر، فلرررئيس ا      
للائحرة االمطلقة في تقدير اللائحة، أي تر  المشرع السلطة التقديرية في الأخرذ بمضرمون 

 أو جزء منها أو عدم أخذها بعين الاعتبار.

بقرى المرادة الوحيردة التري تمرنح من الدستور ت 148و مهما يكن في الأمر إلا أن المادة       

مظهر رقابيا في مواجهرة رئريس الجمهوريرة، و إن كانرت لا تقريم مسرؤوليته السياسرية أمرام 

                                                             
و  1989الآلية القانونية لرقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية في ظل دستور بوالطين حسين،  _1

  .81، ص2014، مذكرة ماجستير، ا د محمد زغداوي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، التعديلات اللاحقة عليه

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون رقم  84/3المادة  _ راجع 2

  من القانون ذاته. 91/3_ المادة 3
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البرلمرران فإنهررا تسررمح لهررذا الأخيررر بررإبراز موقفرره بشرركل رسررمي لرررئيس الجمهوريررة اتجرراه 
 .  1السياسة الخارجية المنتهجة تأييدا أو رفضا

 نالجمهورية الخاصة بكل من مجلسي البرلماالمطلب الثاني: سلطات رئيس 

ا طبق لالهالنظام الدستوري الجزائري على مجموعة من المبادئ و التي من خ استقر      

نفيذية الت مبدأ الفصل بين السلطات بشكل خاص، الأمر الذي خلق علاقة تعاون بين السلطة
 و السلطة التشريعية بالإضافة إلى خلق فضاء رقابي متبادلة بين السلطتين.

لسلطة اساب ترجيح كفة السلطة التنفيذية على ح إلا أن التجربة العملية أفرزت عن      

رية التشريعية و هذا راجع لمجموعة من الأسباب و على رأسها امتلا  رئيس الجمهو
ن مكل  لمجموعة من الوسائل و احليات جد فعالة سمحت لهذا الأخير التأثير على عمل

 مجلسي البرلمان.  

 قة بالمجلس الشعبي الوطنيالفرع الأول : سلطات رئيس الجمهورية في العلا

لقد درجت كتب القانون الدستوري على استعراض الاختصاصات التي يخولها      
ر عن لتي تعباد االدستور لكل من السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية، و الإشارة إلى المو

ذا هكون التفوق المحتمل لكل منهما في موضعها من العرض الخاص بكل منهما. و قد لا ي

علومات سب مالأسلوب أحسن طريق لإبراز العلاقة بين الهيئتين لأننا في هذه الحالة سنكت
 وسية متفرقة و منعزلة بعضها عن البعض احخر، رغم تماثلها من حيث الدلالة السيا

ن من يئتيالدستورية. و لذلك رأينا أن نتناول هذا الموضوع عن طريق الموازنة بين اله
 .يتهاما على التأثير في الأخرى عند بداية الوظائف، و عند نهازاوية قدرة كل منه

ليس للمجلس أي تأثير في ما يتعلق بتعيين رئيس الجمهورية و إنهاء مهامه. فالرئيس       

منتخب، بناء على اقتراح الحزب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، و لا يتخلى عن منصبه 
و يقتصر دور المجلس عندئذ على إثبات حالة  إلا إذا توفي أو استقال بمحض إرادته.

الشغور النهائي في رئاسة الجمهورية، يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة 

. و لا يحق لهذا الرئيس بالنيابة أن يترشح لرئاسة الجمهورية، كما 2أقصاها تسعون يوما
أن المجلس لا يجوز له أن . و كما 3أنه لا يستطيع إدخال أي تعديل على تشكيل الحكومة

يقول كلمته في تعيين رئيس الجمهورية، كذلك لا يحق له أن يتدخل في تعيين أعضاء 

الحكومة أو تحديد صلاحياتهم، و لا في تعيين نائب الرئيس أو الوزير الأول، في حالة 
 .4(93، 92، 91منح هذين المنصبين. فهذه كلها اختصاصات شخصية للرئيس )المواد 

من الواضح أن الرئيس يتمتع باستقلال كامل عن المجلس عند بداية ولايته و ولاية       
أعضاء الحكومة و نهاية وظائفهم. لكن العكس ليس صحيحا، إذ يمكن للرئيس أن يقترح 

"في ظروف خطيرة للغاية لا تسمح بإجراء انتخابات عادية" تمديد فترة نيابة المجلس 
                                                             

  .84-82_ بوالطين حسين، المرجع السابق، ص1

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون رقم  102_ راجع المادة 2

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون رقم  104_ راجع المادة 3
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ة لمدة خمس سنوات. و يقوم لرئيس المجلس بإثبات هذه الذي ينتخب في الظروف العادي

الوضعية. لكن السلاح القوي الذي يملكه رئيس الجمهورية للضغ  على المجلس هو 
  1قدرته بموجب الدستور على حله "في اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب و الدولة".

 سلطة حل المجلس الشعبي الوطني  أولا:  

ت الخطيرة و القوية التي خولها الدسرتور لررئيس الجمهوريرة للترأثير من أبرز الصلاحيا   

، و يعررف بأنره وسريلة دسرتورية تضرع 2على البرلمان سلطة حل المجلس الشرعبي الروطني
 .3نهاية لعهدة المجلس الأول و تحر  انتخابات تشريعية قبل أوانها

جوبي و الحرل الاختيراري، لكن يجب الإشارة إلى أن الحل يكون في حالتين، الحل الو      

، فبمجررد 20164مرن التعرديل الدسرتوري لسرنة  96الأول هو المنصوص عليره فري المرادة 
رفررض المجلررس الشررعبي الرروطني لمخطرر  الحكومررة بعررد عرضرره عليرره للمرررة الثانيررة ينحررل 

، أمررا الحررل الرئاسرري أو الاختيرراري فهررو مرررتب  5تلقائيررا و لا دخررل لرررئيس الجمهوريررة فيرره

مرن التعرديل الدسرتوري  147ئيس الجمهوريرة و هرو المنصروص عليره فري المرادة بإرادة ر
، و في هذه الحالة يعتبر حل المجلس الشعبي الوطني سلطة شخصية تقديرية 20166لسنة 

يستأثر رئريس الجمهوريرة حيرث لا يخضرع فري ممارسرة هرذا الحرق لأيرة قيرود موضروعية، 

دة السررابقة، حيررث اشررترط المؤسررس باسررتثناء بعررض الشررروط المنصرروص عليهررا فرري المررا
الدسررتوري استشررارة رئرريس مجلررس الأمرررة و رئرريس المجلررس الشررعبي الرروطني و رئررريس 

المجلس الدستوري و الوزير الأول، لكن حتى و إن كانرت الاستشرارة إلزاميرة قانونرا لأنهرا 

الحرل ، و بالترالي تعتبرر سرلطة 7واردة في نص قانوني إلا أنه غير ملزم بالأخذ بهذه احراء
 8وسيلة في يد رئيس الجمهورية يستطيع بمقتضاها شل عمل البرلمان

  سلطة إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها ثانيا:

 147، حق الحل المقرر لرئيس الجمهورية بموجب المادة 2016في ظل دستور       

 ية أن"يمكن رئيس الجمهورنجده أخذ بعدا ذو طابع سياسي و قانوني، فهي تقضي بأن: 
تشارة د اسيقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بع

 ورئيس مجلس الأمة، و رئيس المجلس الشعبي الوطني، و رئيس المجلس الدستوري، 
 . أشهر" (3ة)الوزير الأول. و تجرى هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاث

و عليه فإن إجراء انتخابات مسبقة من اختصاص رئيس الجمهورية لوحده باعتباره       

صاحب القرار و إن كان مطالب باستشارة رئيسي غرفتي البرلمان و الوزير الأول، إلا 
                                                             

 . 114-113_ بلحاج صالح، مرجع سابق، ص1

  .86_ ماضي سفيان، مرجع سابق، ص2

  .230سابق، ص_ بوقفة عبد الله، السلطة التنفيذية بين التعسف و القيد، مرجع 3

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون 96_ المادة  4

  .87_ ماضي سفيان، مرجع سابق، ص5

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون  147_ المادة  6

  .191أومايوف محمد، مرجع سابق، ص _7

"، مجلة  الوطني في الجزائر بين مقتضيات الفعالية و موجبات الضمانحل المجلس الشعبي مفتاح عبد الجليل، " _8

  .67، ص2007، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 11العلوم القانونية، ع
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أن هذه الاستشارة شفهية كانت أم كتابية )النص لا يحدد شكلها(، تبقى كذلك فهي غير 
 د الرئيس في ممارسة هذه الصلاحية سواء كانت مؤيدة أو معارضة.ملزمة و من ثم لا تقي

 ا و مدىرستهو مهما يكن فإن السلطة التنفيذية تبقى بيد رئيس الجمهورية يقدر مما      

هو غير فثم  ملائمتها متى بدا له ذلك أصلح للبلاد و لحسن السير العادي للمؤسسات، و من

ى ل عله في حالة فشل تصرفه كأن يفشل في الحصومطالب بتبرير تصرفه الإرادي، بل إن
 بات وفقنتخاأغلبية مؤيدة له فإنه لا يتحمل المسؤولية، و في مقابل ذلك يلتزم بإجراء ا

 م تمجدول زمني و النص الدستوري لأنه لا يعقل أن يحرم الشعب من ممثليه، و من ث
 أشهر. 3تقييده بأن تجرى الانتخابات في أجل 

ى همية و أثر إجراء انتخابات مسبقة فإن واضع الدستور حرص علو نظرا لأ      

 إحاطتها بضمانات حتى لا تمارس من قبل غيره، فقد منع الدستور تفويض صلاحية
 إجراء انتخابات مسبقة من طرف رئيس الجمهورية.

ستور، الد إجراء انتخابات مسبقة هو قرار يتخذه رئيس الجمهورية بناء على أحكام      
ة ص بموجبه مدة عهدة المجلس الشعبي الوطني و الأمر بإجراء انتخابات جديديقل

 باعتبارها نتيجة منطقية للحل.

 الفرع الثاني: سلطات رئيس الجمهورية في العلاقة بمجلس الأمة

ول أسس لأمجلس الأمة هو مؤسسة من مؤسسات الدولة و الغرفة الثانية للبرلمان، ت     
( 3/2عضوا، ينتخب ثلثا ) 144، يضم 98المادة  1996نوفمبر  28مرة بموجب دستور 

عضوا عن طريق الاقتراع غير المباشر من بين و من طرف أعضاء  96أعضائه أي 

ئيس ولائية( ضمن كل ولاية، فيما يعين رالمجالس المحلية )المجالس الشعبية و ال
ا تجدد عضوا، تدوم عهدة مجلس الأمة ست سنوات، فيم 48الجمهورية الثلث المتبقي أي 

 تشكيلته بالنصف كل ثلاث سنوات الأمر الذي ترتب عنه تطبيق الحكم الانتقالي

ي فمن الدستور لتحديد النص الأول الواجب تجديده  181المنصوص عليه في المادة 
 .2001جانفي 

لصدد ذا ايمثل مجلس الأمة بمعية المجلس الشعبي الوطني السلطة التشريعية و به      
خطار إ( عدد أعضائه، و لا يمكن 4/3فهو يصوت على القوانين بأغلبية ثلاثة أرباع )

 مجلس الأمة إلا بالنصوص التي تمت المصادقة عليها على مستوى المجلس الشعبي

لشعبي اجلس لا يتمتع بسلطة تعديلها. و في حالة عدم الاتفاق بين الم الوطني، علما أنه
رض الوطني و مجلس الأمة، تنشأ لجنة متساوية الأعضاء تكلف باقتراح نص معدل يع

 على موافقة الغرفتين من دون أية إمكانية لتعديله.

 شارة مناست يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث الأعضاء من دون الالتزام باتخاذ أي      

س رئي أي طرف كان، و هو ما يشكل دليلا قاطعا على السلطة الواسعة التي يتمتع بها
 الجمهورية في تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة.
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قا ة وفلا يجوز لرئيس الجمهورية تفويض سلطته في تعيين ثلث أعضاء مجلس الأم      

لما أن طا 2016لدستوري لسنة من التعديل ا 101لما أكدته الفقرة الأولى من المادة 

ال لأحوالدستور لم يجد طريقة أخرى لتعيينهم بحيث نصت على: "لا يجوز بأي حال من ا
ذا أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول و أعضاء الحكومة و ك

 رؤساء المؤسسات الدستورية و أعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى
 لتعيينهم".

إن وجود أعضاء معينين مباشرة من طرف رئيس الجمهورية على مستوى مجلس       

الأمة، يكشف عن تدخل واضح للسلطة التنفيذية في السلطة التشريعية، فعن طريق الجزء 
المعين تم تقوية تواجد السلطة الرئاسية داخل البرلمان، خاصة ما إذا أخذنا بعين الاعتبار 

( أعضاء مجلس 4/3اشترطها التعديل الدستوري، و المقدرة بثلاثة أرباع ) النسبة التي
 . 1الأمة لاتخاذ أي قرار

ء لة للجزلمشكاو نظرا لعدم تجانس تركيبة مجلس الأمة، فلو يشتد الصراع بين الكتلة       

المنتخب سيصعب على مجلس الأمة ممارسة اختصاصاته، و عندئذ سيلعب الثلث 
 قف.قلية الفاصلة، إذ يعود له القرار النهائي في اعتماد أي موالرئاسي دور الأ

 أعضاء مجلس الأمة  3/1تعيين ثلث  :أولا

يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تقديرية في تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة و ذلك من       

من التعديل الدستوري لسنة  118/3بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية حسب المادة 
، و هذه المادة لم تنص على أية قيود على رئيس الجمهورية في التعيين فهو حر 20162

في اختيار أي شخص يريده دون أن يقوم بتقديم تبرير لذلك، و هذا الثلث هو وسيلة لهيمنة 
 .3السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية

التي يعين فيها رئيس الجمهورية ثلث الأعضاء، خلقت إن التشكيلة المكيفة لمجلس الأمة و 

نوع من التوازن بين مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني من حيث نسبة التصرويت، و 
ذلك من أجل تمرير مشاريع القوانين في كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و 

داخررل مجلررس الأمررة ترروافر المصررادقة عليهررا إذ يشررترط الدسررتور للمصررادقة علررى القرروانين 

( بمعنى أن الثلث الذي يعينه الرئيس سيكون لره موقرف مرؤثر، إذ 4/3نصاب ثلاثة أرباع )
 .4( إلا بانضمام الثلث الرئاسي الذي سيقوم بدور المعرقل للمشروع4/3لن تتوفر )

كما أنه "يمكن القول بأن مجلس الأمة أنشئ لتحقيق تفوق السلطة التنفيذية على       
لممثل الثاني و هو المجلس الشعبي الوطني بعد رئيس الجمهورية، حيث يتدخل مجلس ا

                                                             
"يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه   : 1996من التعديل الدستوري لعام  20/21_ أنظر نص المادة 1

  ( أعضائه".4/3شعبي الوطني و يصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع )المجلس ال
  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون  118_ راجع المادة  2

، دراسة مقارنة، مذكرة الدور التشريعي لمجلس الأمة الجزائري و مجلس المستشارين المغربيسين، ا_ حجاب ي 3

الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،  لنيل شهادة الماجستير في

  .28، ص2015بسكرة، 

  .188بلورغي منيرة، مرجع سابق، ص _ 4
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الأمة بواسطة ممثلي رئيس الجمهورية بشكل صمام أمان بل و ضامن سيطرة السلطة 

التنفيذية على البرلمان، فهو يستعمل كواجهة لكبح حماس الأغلبية في المجلس الشعبي 

على السلطة التنفيذية و على رأسها رئيس الوطني و من محاولة فرض توجهاتها 
 .  1الجمهورية، من خلال فرض النصوص التي توافق عليها

 ور المؤقت غيس الدولة بالنيابة في حالة الشئثانيا :توجيه ر

ة تثائيتي تأخذ باسلظمة الأعديد من الجزائري على غرار الا دستوريلمؤسس الإن ا
أو  مةلأشخصيتين رئيس مجلس المن قبل أحد ارئاسية لي وظيفة الشغور، و تولفترة ا

فترة لاذي يسمح بتسيير أمور لطار االإون وقتية ومحدودة بتكستوري الدمجلس لرئيس ا
اصة على شروط خ 2016 دستوريلتعديل المن ا 102 مادةلصت انلا أكثر ، تخابية لإنا

 .خطر ليبين درجة ا لكن لمون خطيرا، وكي بأنمرض لبطبيعة ا

ثبوت  دستوري حول إقرارلمجلس المقدم من القتراح االإدراسة البرلمان ل عقدني
ة لتحاطباء باسالأتي أقرها لصحية المعطيات العلى ا اءنجمهورية، بلرئيس ال عنمالا

يل لد  مانللبرل  عنمالعطاء سلطة إقرار او إجمهورية ، لرئيس الة لمخولمهام الممارسة ا
اسية أعلى رئلعهدة االهي نهيئة، خاصة أن قرارها سيلا هتمتع بها هذتتي لهمية االأعلى 
 .فيذيةنتلسلطة الهرم ا

الفصل  في الباب الثاني المعنون بتنظيم السلطات 2016لقد بينت أحكام الدستور 
لمترتبة عن الآثار القانونية ا 103و  102الأول السلطة التنفيذية، وبتحديد نص المواد 

مهورية، جاءت منصوص عليها في الدستور بصفة إعلان حالة شغور منصب رئيس الج
 صريحة، نتيجة للحالات التي ذكرها المؤسس الدستوري والمتمثلة في حصول مانع

 ة .نونينهائي الرئيس الجمهورية أو استقالته أو وفاته والتي تعطي نفس الآثار القا

ويترتب عن إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية عدة آثار قانونية، 
دأ ق مبولأهمية منصب رئيس الجمهورية التي لا يمكن أن تبقى شاغرا والعمل على تطبي

 استمرارية المؤسسات الدستورية وتجنبا لوقع الدولة في فراغ وتأثير على سير
ه بالمؤسسات الدستورية وعدم اللجوء إلى حلول خارج الدستور والواقع الذي مرت 

أي  رئيس الجمهورية تأتي بدون سابق إنذارالجزائر، ولأن جميع حالات شغور منصب 
 وجبتفجأة، جعلت المؤسس الدستوري يرتب آثار قانونية لتخطي تلك الحالة التي است

دولة، ة العليه تنظيم فترة الشغور بتجسيد حل بتولي المؤقت للرئاسة والمتمثل في رئاس
م ن يمكن لهونظم كل الجوانب المتعلقة بها عن طريق تحديد مدتها والأشخاص الذي
 د محددةواعيرئاسة الدولة بصفة مؤقة والمهام الموكلة لهم وتنظيم انتخابات رئاسية في م

 دستوريا.

 

 

                                                             

 . 22بو الشعير سعيد، مرجع سابق، ص  _1
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 المطلب الثالث: سلطات رئيس الجمهورية في العلاقة بالسلطة القضائية

لمتعلقة اقد مس الأحكام الدستورية  2016من المؤكد أن التعديل الدستوري لسنة   

ة، قلاليالقضائية حيث أكد على استقلالية هذه الأخيرة حتى تؤدي دورها باستبالسلطة 

قوق لاسيما و أنها تمارس سلطاتها من أجل حماية المجتمع و الحريات و صيانة الح
ات لسلطاالأساسية لجميع الأشخاص، و بالتالي يجب أن تكون على مسافة واحدة مع جميع 

 ا وردمالحق و القانون، و رغم ذلك و من خلال حتى تؤدي دورها كضمانة لتحقيق دولة 

ثل في رئيس نجد أن رئيس السلطة التنفيذية المتم 2016في أحكام التعديل الدستوري لسنة 
 الجمهورية يمتلك عدة منافذ للتدخل في أعمالها نذكر منها ما يلي:

 الفرع الأول : تعيين القضاة

يس السررلطة التنفيذيررة، و هررم يعتبرررون لقررد مررنح الدسررتور صررلاحية تعيررين القضرراة لرررئ    

موظفون يخضعون في تعيينهم و مرتباتهم و ترقياتهم للقرانون الإداري و للسرلطة التنفيذيرة 
مع تحفظرات هامرة يرنص عليهرا الدسرتور و التشرريعات الخاصرة بالقضراء لكفالرة اسرتقلالها 

مرن التعرديل  92 ، و الدستور الجزائري منح بصريح العبارة فري نرص المرادة1تجاه السلطة

، و التعيررين يكررون 2صررلاحية تعيررين القضرراة لرررئيس الجمهوريررة 2016الدسررتوري لسررنة 
بنرراء علررى  11-04مررن القررانون العضرروي  3بموجررب مرسرروم رئاسرري اسررتنادا إلررى المررادة 

 .3اقتراح من وزير العدلبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

لرس الأعلرى للقضراء الرذي يسرهر علرى أسند المؤسس الدستوري خضوع القضراة للمج      

احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، إلا أن هذا المجلس تابع لسلطة رئيس الجمهورية. 

و يعتبررر ترردخل رئرريس الجمهوريررة فرري هررذا المجررال ذا أثررر مبررالغ مررن جهررة تعييررنهم داخررل 
 . 4القضاء ما يؤكد تبعيتهم و خضوعهم لأوامره

 لية السلطة القضائيةالفرع الثاني: ضامن استقلا

رية سمة جديدة على رئيس الجمهو 2016أضفى المؤسس في التعديل الدستوري لسنة    

ة لسلطتتعلق بأنه ضامنا للدستور بتعلقه بالحقوق و الحريات و كضامن لاستقلالية ا
السلطة  "رئيس الجمهورية ضامن استقلال: 156/2القضائية، و هذا ما نصت عليه المادة 

 ".القضائية

السلطة هي سيادة الحكم في الدولة، و تتمثل بثلاث أنواع رئيسية هي: السلطة       

التشريعية، و السلطة التنفيذية، و السلطة القضائية، تعتبر هذه الأخيرة السلطة الوحيدة 
                                                             

، كلية الحقوق و  7ي، ع، مجلة المنتدى القانونآليات رقابة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية"_ العام رشيدة، "1

  .49العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص

  يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون  92_ راجع المادة  2

المتضمن القانون الأساسي للقضاء ج ر ج ج،  2004سبتمبر  6مؤرخ في  11-04من القانون  3_ راجع المادة  3

  .2004بتمبر س 8، الصادر في 57ع

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في   الفصل بين السلطات حتمية لقيام دولة القانون_ غنية فوضيل، بزغيش حمزة،  4

الحقوق، فرع القانون العام، تخصص الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 

  .117، ص2016بجاية، 
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لبتي تنفصل في مسؤوليتها و لا تتدخل بها أي من السلطات الأخرى، هي التي تمثل 

السلطة في فصل النزاعات و تحقيق العدالة من خلال  القضاء في الدولة، و تختص هذه

المحاكم و مجلس القضاء و كذلك هي المسؤولة عن مصداقية القوانين التي تطبق في 
 الدولة.

هذا لا ل، و يعتبر القضاء الوظيفة الأساسية للسلطة، و تحكم هذه السلطة بالقانون      
انون ود قلتدخل في القضاء، و ذلك لوجيجوز لأي من السلطتين التشريعية و التنفيذية ا

ل ي عمفدستوري يحكم به القضاء لإقرار الحق و العدل، و لو تدخلت السلطات الأخرلى 
 القضاء لعم الفساد و الظلم و الحكم الباطل في الدولة.

ا  ي أن هنة، أيعتبر مبدأ استقلال القضاء القاعدة الجوهرية في عمل السلطة القضائي      

كم لمون ينظرون في القضايا المعروضة على مجالس القضاء، و يصدرون الحقضاة متع
ي قل ففيها لخبرتهم في القضاء و القانون، و معرفتهم في الحكم، أي أن القاضي مست

ق الح حكمه، لا يتأثر بالمصالح الشخصية، أو الضغوطات الأخرى لضمان الحق العام و
 الخاص.

كدته أغلبية الدساتير الحديثة حول العالم رغم اختلاف نم  إن مبدأ استقلالية القضاء أ      

سياستها من حسب طبيعة النظام السياسي المنتهج فيها، كما تؤكد عليه أيضا المواثيق 
في مادته العاشرة التي  1948الدولية لحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

لتامة مع احخرين، في أن تنظر قضيته "لكل إنسان الحق على قدم المساواة اتنص على: 

أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه و التزاماته و أية تهمة 
   .1جنائية توجه إليه"

ته الرابعة في ماد 1966و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة       
 ل فردلأشخاص متساوون أمام القضاء، و لكجميع ا"عشر التي تنص في فقرتها الأولى: 

يا لقضااالحق عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه و التزاماته في إحدى 

ئمة ة قاالقانونية، في محاكمة عادلة و علنية بواسطة محكمة مختصة و مستقلة و حيادي
 استنادا إلى القانون..."

قد ، المنعقضاءلال القضاء عن المؤتمر العالمي للو كذا صدور الإعلان العالمي لاستق      
ن "على حق كل إنسان في أن يقاضي دو، و الذي نص: 1983في مونتريال بكندا سنة 

 رة فيهالصادإقصاء من المحاكم العادية، أو من قبل المحاكم القضائية، و تكون الأحكام ا

ل كة على السلطة القضائيكما تنص على استقلال  خاضعة للطعن من قبل المحاكم العليا"،
ي، أو القضائ لعملمن السلطتين التشريعية و التنفيذية، و أن لا تتدخل السلطة التنفيذية في ا

ام إلى جه عتكون لها رقابة على السلطة القضائية. و عليه فإن ارتقاء و تطور القضاء بو

لحريات اسة ن ممارمرتبة السلطة، و إقرار مبدأ استقلاليته يعتبر أهم رلية لحماية و ضما
اتير ف دسالعامة، و هذا باعتبار أن المبدأ تلقى بالإجماع اعتراف دولي مكرس في مختل

 دول العالم إذ أصبح يمثل ميزة من أهم مميزات دولة القانون.

                                                             
  .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان _ انظر 1
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فهو الحصن الواقي لحماية مبدأ المشروعية و سيادة القانون في الدولة و أهم       

طية، سواء في ظل الظروف العادية أو الاستثنائية رغم ما قد المقومات الأساسية للديمقرا
 .1يمسه من تأثير في ظلها بسبب المعطيات و الوقائع التي تستلزم ذلك أحيانا

 الفرع الثالث: حق العفو الرئاسي

يقصد بحق العفو، إعفاء أشخاص محكوم عليهم من قبل المحاكم بكل أو جزء أو أقل      

نوعان العفو الشامل الذي يتم بمقتضى قانون صادر عن البرلمان  ، و العفو2من عقوباته

، و العفو الرئاسي الذي يصدره رئيس 3الذي يتولد عنه محو الجريمة و العقوبة معا
الجمهورية، و مقتضاه العفو عن عقوبة بموجب مرسوم رئاسي فردي أو جماعي يتضمن 

، و المؤسس 4بعقوبة أخف قانونا منهابالأساس إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو استبدالها 

من التعديل الدستوري  91/9الدستوري نص على هذا النوع الأخير من العفو في المادة 
 .5"... له حق إصدار العفو و حق تخفيف العقوبات أو استبدالها"بنصها على:  2016لسنة 

اللجوء لأي حق من  يفهم من المادة أعلاه أن رئيس الجمهورية يتمتع بحرية كاملة في      
الحقوق المقررة، و هو ما يلاحظ في المراسيم الرئاسية التي تتضمن أحكاما منها ما هو 

مخفض للعقوبة أو يستبدلها أو يلغيها كأن يخفض العقوبة إلى سنة أو أكثر أو أخف من 

و لقد  ،6ذلك أو يستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة مثلا أو يقوم بإلغائها نهائيا
على كيفية و إجراءات ممارسة رئيس  20167من التعديل الدستوري  175نصت المادة 

الجمهورية لهذا الحق، إذ يمارس هذا الحق بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، و هذا الأخير 

يصدر رأي قبلي، لكن رغم أنه يجب على رئيس الجمهورية استشارة هذا الرأي غير 
ته و هذا ما يؤثر و بشكل كبير على استقلالية السلطة القضائية، ملزم له إذ يجوز له مخالف

و يجعل أعمالها حبيسة قرارات رئيس الجمهورية و حتى و إن كان رأي المجلس الأعلى 

للقضاء ملزم فإن هذا لا يؤدي إلى تقييد سلطات رئيس الجمهورية بالنظر إلى هيمنته على 
 . 8تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
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 الرابع: رئاسة المجلس الأعلى للقضاة الفرع

لقرررد خرررول المؤسرررس الدسرررتوري صرررلاحية رئاسرررة المجلرررس الأعلرررى للقضررراء لررررئيس      
، إلررى غايررة التعررديل الأخيررر لسررنة 1الجمهوريررة، و ذلررك منررذ أول دسررتور عرفترره الجزائررر

: "يرررأس رئرريس الجمهوريررة منرره الترري تررنص علررى 173، و ذلررك بموجررب المررادة 2016

 04/12ن القرانون العضروي مر 3، و هرو مرا تؤكرده أيضرا المرادة 2الأعلى للقضاء"المجلس 
يررأ  المتعلرق بتشركيل المجلرس الأعلرى للقضراء و عملره و صرلاحياته بنصرها علرى أنره: "

المجلررس الأعلررى للقضرراء رئرريس الجمهوريررة و يتشرركل مررن وزيررر العرردل، نرراءب الرررئيس، 

نتخبين من بين زملائهم ... و ست شخصيات الرئيس الأول للمحكمة العليا، عشرة قضاة م
من خلال هذه المادة يتبين  ،3يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاة"

أن رئيس الجمهورية يترأس المجلس الأعلى للقضاء و هذا الجهاز تابع للسلطة القضرائية، 

نررة السررلطة التنفيذيررة ممررا يعنرري أن رئرريس الجمهوريررة يتعرردى علررى أعمالهررا، مررا يترررجم هيم
 .4المتمثلة في رئيس الجمهورية على السلطة القضائية

بالإضافة إلى ذلك يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ستة أعضاء على مستوى المجلس و       
بذلك فإن الأعضاء المعينين يساوي تقريبا النصف بالنظر إلى كيفية اعتماد قرارات 

ير و محوري في توجيه القرارات و الموافقة عليها، و المجلس فنجد أن لهذا العدد دور كب
 .5هذا ما يجعل المجلس تحت وصاية السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة
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بية لرقايس الجمهورية في العلاقة بالمؤسسات ائالمبحث الثاني :سلطات ر
 والإستشارية 

قديمة، حيث برزت إن ظاهرة إنشاء المؤسسات الاستشارية بالدولة ظاهرة 
عا ت تبوترسخت في معالم الإدارة المعاصرة باعتبارها عملية حيوية حيث تنوعت وتعدد
اسة برئ للتطورات السياسية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى الآن سواء كانت

تنحصر  -كية وفقا التسمية الأمري -الجمهورية أوالحكومة، فالهيئات الإدارية الاستشارية
لك تمت فتها في الإعداد و التحضير والبحث ثم تقديم النصح للجهة الإدارية التيوظي

 ية.إصدارالقرار في مختلف الميادين والمجالات الاقتصادية، الاجتماعية والثقاف

ب يعتبر العمل الاستشاري عملاعقليا جوهره هو الفكر، وانه التفكير الموج
جمع  وذلك من خلال عناصره الأساسية، نحوالتأكد من تحقيق الفاعلية داخل المنظمة

 الحقائق، التخطيط والتنظيم.

رية ستشاوللأهمية البالغة لفكرة الاستشارة نص المشرع الجزائري على الهيئات الا
في الباب الثالث تحت عنوان المؤسسات  2016في الدستور الجزائري السنة 

 الاستشارية. 

 بطلالم إلى ثلاثة أقسام مبحثهذا الولهذه الأهمية سنتطرق في دراستنا من خلال 
ئيس سلطات رالثاني:  طلب، الم سلطات رئيس الجمهورية بالمؤسسات الرقابيةالأول: 

سلطات رئيس الجمهورية الثالث:  طلبالم، الجمهورية بالمؤسسات المنشئة لديه
 .بالمؤسسات الإستشارية الأخرى

رقابيةيس الجمهورية بالمؤسسات الئالمطلب الأول : سلطات ر  

ه مسح لتنتيجة لتمتع رئيس الجمهورية بسلطات واسعة منها سلطته التنظيمية التي 
ق ت ما عدا المخصصة للقانون ، و كذا التشريع عن طريبالتدخل في جميع المجالا

ستوري الد وامر التي تسمح له بمشاركة البرلمان في العملية التشريعية ،أقر المؤسسلأا
ا من عليتهلمختلف أنواع الرقابة التي أقرها في الدستور لتأكيد فاإخضاع هذه السلطات 
انون الق فراد و حرياتهم من جهة ثانية و السعي نحو تكريس دولةلأجهة و حماية حقوق ا

 .من جهة ثالثة

أعمال علق بلذا كل أعمال رئيس الجمهورية التشريعية منها و التنظيمية ماعدا ما يت
نه و التي م 32بالمادة  لابمختلف أنواعها، طبقا للدستور و إعماالسيادة تخضع للرقابة 

عي ستنص على :" كل المواطنين سواسية أمام القانون ..." ، و خير دليل على ذلك 
صة إلى توسيع نطاق الرقابة خا 2016سيما في دستور لائري االمؤسس الدستوري الجز

 وامرلأو ا (لمراسيم الرئاسية ا )الرقابة القضائية لتشمل كل التنظيمات المستقلة 
لتي و ا 188التشريعية وتوسيع مجال إخطار المجلس الدستوري و كذا إدراج المادة 

  تنص على الدفع بعدم الدستورية و التي تطال أعمال رئيس الجمهورية
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صة ص المؤسس الدستوري وسعيه لتفعيل عملية الرقابة ، و خارمما يدل على ح .

عف ضئرية لأفراد ، حيث أثبتت التجربة الجزااتوفره من ضمانات  الرقابة القضائية لما
ام دم قيعخطار التي كانت ضيقة النطاق و كذا لإية اآلرتباطها بلإالرقابة الدستورية 
موافقة ى الخطار بمهامهم و ضعف الرقابة البرلمانية التي تتوقف عللإالجهات المكلفة با

 . دون المناقشة

قة بالمجلس الدستوري الفرع الأول : في العلا  

ي لس الدستورتتبنى الجزائر الرقابة السياسية على دستورية القوانين عن طريق المج     
مة ، إذ أنه يسهر على احترام الدستور وهذا عن طريـق فحـصه لمدى مطابقة وملاء

 2016تور من دس 182 ةالقوانين للدستور، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى مـن المـاد

 رالدستو كلّف بالسهر على احترامت هيئة مستقلة  دستوريالمجلس المعدل و المتمم " ال
كما يسهر المجلس الدستوري علـى صـحة عمليـات الإسـتفتاء، وانتخـاب رئـيس 

 . " الجمهورية، والإنتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات

ـيس هم رئيعينّ ( 4أربعة ) ، عضوا (12اثني عشر )ويتكون المجلس الدستوري من 

 ني،عبي الوط، وعضوين ينتخبهما المجلس الشو نائبهالجمهوريـة مـنهم رئيس المجلس
مجلس  هماتخبهين، واثنان المحكمة العليا  ماتنتخبهوإثنان ينتخبها مجلس الأمة ، و اثنان 

 .الدولة

ثماني واحدة مدتها  مرة ونابه  رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري يعين
ويجدد نصف ( سنوات ، 8ثماني ) وعهدة أعضاء المجلس الدستوري هي ( سنوات ،8)

 1. سنوات (4أربع )المجلس الدستوري كل أعضاء  عـدد

ام كما يفصل في دستورية المعاهدات، والقوانين والتنظيمات ومطابقـة النظـ
، لدستورقة القوانين العضوية لللمجلس الشعبي الوطني للدستور، وكذا مطاب الـداخلي 

ن كما أنها تكو علما أن رقابة المجلس الدستوري تكون سابقة لصدو ر التشريعات
مية على اإلز في حين تكون ،المعاهدات والتنظيمات  ، مر بالقوانينق الألإختيارية إذا تع

س ئينظمة الداخلية لغرفتي البرلمان بعد إخطاره من قبل رلأالقوانين العضوية وا
 .الجمهورية

ي للمجلس الدستور على أنه  2016من التعديل الدستوري  186/01تنص المادة 

 موجبأن يفصل برأي في دستورية التنظيمات و المخولة دستوريا للسلطة التنفيذية ب
مية منه و التي تنص على: " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظي 143نص المادة 

  .انونفي المسائل غير المخصصة للق

  ل".ولأيندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير ا
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سلطات رئيس الجمهورية في العلاقة بين المؤسسات العامة  الفصل الثاني:  
 

 
73 

لطة حظ أن الدستور يتعرض لنوعين من المجال التنظيمي الذي تضطلع به السلان
ر محو و هوالتنفيذية و هما: المجال التنظيمي المستقل الذي يعود لرئيس الجمهورية 

ر ي إطافول و الذي يندرج الذي يعود للوزير الأدراستنا، و المجال التنظيمي المشتق 
 . تطبيق القانون

إن رئيس الجمهورية يمارس المجال التنظيمي في غير المسائل المخصصة للقانون و    
بعد حصر وتحديد مجال السلطة التشريعية كما  لايتم إ لاعليه فإن المجال التنظيمي 
تبر من المسائل غير المخصصة ، و ما خرج عن ذلك يع 1حددها المؤسس الدستوري

 .للقانون  وبالتالي هو المجال المخصص للتنظيم من طرف رئيس الجمهورية

 ا ي يمارسهشك أن الرقابة الدستورية ستنصب أساسا على التنظيمات المستقلة الت لاو    
 .للسلطة التنفيذية رئيس الجمهورية بصفته ممثلا

ة لجمهورينظيمات المستقلة الصادرة عن رئيس اتأخذ عملية الرقابة على دستورية الت   
 :بمقتضى سلطته التنظيمية مظهرين و هما : المظهر الشكلي و المظهر الموضوعي

 الرقابة الشكلية على دستورية التنظيمات الرئاسيةأولا :

د م قواعتكون الرقابة الشكلية على دستورية التنظيمات المستقلة بسبب عدم احتار    
ة لمستقلاتعد التنظيمات ، حيث  جراءات المحددة دستوريالعدم احترام الإختصاص أو لإا

 الصادرة عن رئيس الجمهورية حكرا عليه يمارسها بصفة شخصية عمال بنص المادة
ن هذه التنظيمات مروفي حالة صدور  2016من التعديل الدستوري في  01فقرة  143

الطعن فيها أمام المجلس  خطارلإجهة أخرى غير رئيس الجمهورية ، على جهات ا
 ختصاص و بدوره رئيس الجمهورية عندلإالدستوري على أساس عدم احترام قواعد ا

ال مج عتداء علىلإم اختصاصه بعدم اتممارسته للسلطة التنظيمية المستقلة عليه احتر
ر، وأي و مواد أخرى متفرقة من الدستو 141و المادة  140القانون المحدد في المادة 

ار ختصاص وعلى جهات المختصة إخطرئيس الجمهورية يعد مخالفة لقواعد الإتعد من 
 . المجلس الدستوري بذلك

خالفة عندما يقوم الدستور بتحديد إجراءات و مراحل و أشكال وضع القوانين فان م  
،  القوانين لذلك يترتب عليه خضوعه للرقابة السياسية من طرف المجلس الدستوري

و جراءات ألإس الجمهورية أن يتدخل بإخطاره لوجود عيب في اوبالتالي يمكن لرئي
رم ن تحتد والابهذا القانون ، فحتى تكون النصوص القانونية سليمة  الشكل الذي انتاب
 .جرائية المحددة في الدستورلإالقواعد الشكلية و ا

 الرقابة الموضوعية على دستورية التنظيمات المستقلة ثانيا :

عي المجلس الدستوري أثناء ممارسته لوظيفته الرقابية عدة أمور، ويخضع راي 
لعدة ضوابط وحدود تتمثل في الشروط الموضوعية لعملية الرقابة الدستورية على 

                                                             

  2016ومواد أخرى من التعديل الدستوري  141و  140همها ما ورد في نص المادة أ - 1 
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وان يكون مضمون لابد القوانين إضافة إلى ضرورة سالمة شكل التنظيمات المستقلة ، 
، كما يجب عليه أن يحترم المبادئ حكام الدستور لأمراعيا ومحترما  رةخيلأهذه ا

، وأي  1التي اقرها الدستور ، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية العامة 
مخالفة أو خروج عن روح و مقتضى الدستور ، قد يترتب عليه إخطار المجلس 

 .الدستوري بدعوى عدم دستورية التنظيمات المستقلة من الناحية الموضوعية 

ويقصد بالرقابة الموضوعية والذاتية على دستورية تنظيمات رئيس الجمهورية هو    
عدم خروجها عن بعض القيود الموضوعية المنصوص عليها دستوريا، أو عدم مخالفة 

ن المجلس الدستوري و في إطار لأ،   esprit de la constitution’L 2روح الدستور

نظيمه المستقل على اختصاص البرلمان وفقا قبته لعدم اعتداء رئيس الجمهورية بتمرا
و مواد أخرى متفرقة من الدستور ، يستند على مبدأ الفصل  141و المادة  140للمادة 

 . بين السلطات

لى عل منها مع العلم أن الرقابة الموضوعية على التنظيمات المستقلة من أي تعد محتم   
رة المصد تستهدف الجهة لاذاتها ، و مجال القانون تستهدف التنظيمات المستقلة في حد 

 لالك ان ذلها ، و عليه فان المجلس الدستوري إذا فصل بعدم دستورية أي تنظيم مستقل ف
لقواعد افمن  . ختصاصلإيرتد أبدا إلى رئيس الجمهورية المخول دستوريا بممارسة هذا ا

إعمال  ون ولة القانيمكن إقامة تحقيق دو لاالمسلم بها والمتفق عليها فقها و قضاء أنه 
لحد من لة لمبدأ المشروعية و تحقيق مبدأ سمو وعلو الدستور، ما لم تكن هناك رقابة فعا

ى ة علقات التي يمكن حدوثها من قبل السلطات التشريعية التنفيذيلانزلإالتعسف و ا
ر و دستوبعضها البعض، فإذا كان من المسلم به في ظل الدستور الجامد أن مبدأ علو ال

ية ستوروه يستتبع إقامة مراقبة دستورية التشريعات بحيث يراقب دستورية أو عدم دسم
نصوص القانون لبيان مدى تعارضها واتفاقها مع نصوص الدستور وأحكامه، فإذا 
تعارض نص تشريعي مع نص دستوري و قامت لديه صعوبة في أي النصوص أجدر 

ليه لب عانون العادي و يهمله و يغبالتطبيق، وجب عند قيام هذا التعارض أن يطرح الق
 لاليه ، عو  . تباعلإجدر بالأسمى و الأعلى و الأالدستور و يطبقه باعتباره القانون ا

لشك لقول إذا لم يبق هناك مجال مع لايقضي المجلس الدستوري بعدم دستورية قانون ما إ
 كل ق مستوىفي احتمال دستورية هذا القانون، أي عدم الدستورية لديه قد أصبحت فو

 . شك وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بمبدأ الشك المعقول

 الفرع الثاني : في العلاقة بمجلس المحاسبة

يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية على "  2016من دستور  192نصت المادة  

وكذلك  ويكلّف بالرّقابة البعديةّ لأموال الدّولة والجماعات الإقليميةّ والمرافق العموميةّ،
تطوير الحكم الراشد  يساهم مجلس المحاسبة فيرؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة ، 

إلى  يعدّ مجلس المحاسبة تقريرا سنوياّ يرفعه .تسيير الأموال العمومية والشفافية في
                                                             

 . للالدستور الفصل بين السلطات و استقيكفل ا ما يلي : 2016من ديباجة دستور  12جاء في الفقرة  -  1

، النظرية العامة للدساتير، الجزء الثاني، ديوان ئريازلقانون الدستوري الجالوافي في شرح افوزي أوصديق،  - 2

  .221،ص  2003الجامعية، الطبعة الثانية ، الجزائر،  2المطبوعات 
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والوزير  الوطني رئيس الجمهوريةّ وإلى رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي
يحدّد القانون صلاحياّت مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته ،  الأول

  .الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش بالهياكل الأخرى في وكذا علاقاته

جلس المحاسبة من أعضاء يتولون المهمة الرقابية ولهم صفة القضاة وهم م يتكون   
الإشارة أولا إلى أن في كل أوجه القوانين  تجدر، و  ئاسير  معينون بموجب مرسوم

المنظمة لمجلس المحاسبة، السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية هي من تولت 
وصولا إلى الأمر  32-90وكذا قانون  05-80مهمة إعداد هذه القوانين ابتداءا من قانون 

كل ما يخص أو هو  ، وهذا يوحي لرغبة السلطة التنفيذية بانفراد في تنظيم 95-20

متعلق بمجلس المحاسبة، مستبعدة في ذلك السلطة التشريعية )البرلمان( ومالها من 
 2016من دستور  140إمكانية إعداد قوانين منظمة لمجلس المحاسبة، باعتبار أن المادة 

              .تنص على أن البرلمان يشرع بقوانين منها ... القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية

تكون  -بخلاف مجلس الدولة والمحاكم الإدارية  -على أساس أن هذه الهيئات القضائية 
نشاطاتها وتشكيلاتها والإجراءات المتبعة أمامها، تقترب من نشاط وتشكيل الهيئات 

 .، كما هو الحال بالنسبة لمجلس المحاسبة 1القضائية العامة

 وبالرجوع الى تعيين القضاة نجد ان السلطة التنفيذية هيمنت منذ البداية على تشكيلة     
رئيس - : من 052-80من قانون  13فيتكون المجلس حسب المادة  ،مجلس المحاسبة 

النظار  - رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام -الناظر العام  -نائب الرئيس  -المجلس 

ويعين رئيس مجلس المحاسبة بموجب  ، لمحتسبونوكذا المستشارون و ا -المساعدين 
ويعين رئيس المجلس بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، وبعد  مرسوم رئاسي

أخذ الرأي المطابق من أعضاء المجلس ، ويعين نائب الرئيس والمراقب العام، رؤساء 
نعتبر مجلس وبذلك لا يمكننا أن ، أقسام الرقابة بموجب مرسوم صادر عن الوزير الأول 

هيئة مستقلة عن رئيس  -أي من حيث تعيين القضاة –المحاسبة من الناحية العضوية 
 3الجمهورية، بل هي هيئة تابعة مباشرة لرئيس الجمهورية، وهذا أيضا ما تأكده المادة 

الجمهورية في المناصب، تحت على أنه يعين رئيس  2403-99من المرسوم الرئاسي 

رئيس ــ  النظراء لدى مجلس المحاسبة –مجلس المحاسبة  : يةان الهيئات القضائعنو

مجلس  رؤساء الغرف ورؤساء أقسام –الناظر العام  –نائب الرئيس  –مجلس المحاسبة 
 المحاسبة ــ النظراء لدى مجلس المحاسبة .

قوم المجلس بإعداد مجموعة من التقارير من بينها التقرير السنوي الموجه إلى ي    
رئيس الجمهورية وكذا يستشار في كل قضية مهمة . لقد خصت القوانين على قيام 

بإعداد تقرير سنوي، ويعتبر هذا التقرير من أهم الأعمال تنبثق عن مجلس  المجلس 
                                                             

كلية  1مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر ،  المحاسبة،نظام المنازعات لمجلس معزوزي نوال،  -  1

 . 22،ص 2011 -2010الحقوق،

، يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، ج ر  1980 03 /10،المؤرخ في / 05-80قانون  -  2

 . 1980، 10عدد 

التعيين في الوظائف العليا في الدولة من قبل رئيس ،المتضمن  1999 10 /17،المؤرخ في / 240-99المرسوم  -  3

  1999، 76الجمهورية، ج ر ع دد 
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تب المقررين وهم ثلاثة يعينون من قضاة المحاسبة ، ويتم إعداد مشروع التقرير مك
السلم ويشاركون في مداولات لجنة التقارير والبرامج وهم يتمتعون بحق  خارج السلم 

 .التصويت فيها 

لى بناءا ع يقوم المقرر العام بتكفل بإعداد الصيغة النهائية لمشروع تقرير السنوي    
ي ير فلمعنية، وبعد إعداد التقرمذكرات الإدراج والأجوبة المستلمة من القطاعات ا

ئيس صيغته النهائية، يحال إلى لجنة البرامج والتقارير التي تجتمع تحت رئاسة ر
لعام اؤساء الغرف، ويحضر الأمين ر نائب الرئيس و الناظر العام والمجلس ويشاركه 

س جلالم أشغال دون المشاركة في المداولة ويمكن أن تتوسع الجلسة إلى قضاة آخرين في
عاينات ويحتوي هذا التقرير على جميع الم .تصادق على التقرير السنوي ن ، من أجل أ

والملاحظات والتقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال تحر يات المجلس مرفقة 
ات بالتوصيات الضرورية إلى جانب ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلط

ر لتقريرئيس الجمهورية الذي يمكنه أن ينشر االوصية المعنية ويرسل في الأخير إلى 
 . كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية

 يمكن لرئيس الجمهورية أن يخطر مجلس  20-95من الامر  17حسب المادة      
أن رئيس الجمهورية  ، 1المحاسبة بكل ملف ذو أهمية وطنية تدخل في نطاق إختصاصه

ملف أو مسالة ذات أهمية وطنية قصد ممارسة يتمتع بسلطة إخطار مجلس المحاسبة بكل 
الرقابة و بالتالي فان مجلس المحاسبة يكون مقيدا في تحرك ه من أجل ممارسة رقابته 

 إلا بناءا على إخطار من رئيس الجمهورية، و يكون مجلس المحاسبة ملزم بإ طلاع 
" كل ملف أو ونلاحظ أن المادة في نصها عبارة، 2رئيس الجمهورية بالتفصيل اللازم 

  . قضية ذات اهمية وطنية" لم يأتي بماهية هذه الأخيرة أي لم يقم بحصرها

 ع كانترادة رئيس الجمهورية، و حسب تقديرنا فأنه في الواقلإما ترك التقدير م
ة حاسبهناك قضايا ومسائل يمكن أن تعتبر ذات اهمية وطنية ولم يتم إخطار مجلس الم

ب تغيي ممارسة الرقابة عليها ولعل هذا راجع الى إرادةمن قبل رئيس الجمهورية قصد 
 المجلس

اصة، خوللمجلس إمكانية اطلاع رئيس الجمهورية بأية مسألة تكتسي أهمية وطنية     
 التي تدخل في نطاق إختصاصه . 

ة نجد انه حتى وأن رأى مجلس المحاسب 17من المادة  3ما يلاحظ من خلال ف 

هذه  خاصة يطلع بها رئيس الجمهورية و لكن يبقى تقديرانه هناك مسألة لها اهمية 
 .المسالة اذا كانت ذات أهمية وطنية لإرادة رئيس الجمهورية

 

 

                                                             

 . 20 -95  من الأمر 1/ 17المادة  -1

 .20-95من الأمر  17/2المادة  - 2 
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 تخاباية الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتئالفرع الثالث : في العلاقة باله

من القانون  04تتشكل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حسب نص المادة   

المتعلق بالهيئة العليا المستقلة  2016أوت  25المؤرخ في  11- 16العضوي رقم 

)أعضاء يعينهم رئيس  410، من الرئيس وأربعمائة وعشرة ) 1لمراقبة الانتخابات

مستقلة يتم  2الجمهورية بالتساوي، بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و كفاءات 

عيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة و ي اختيارها من ضمن المجتمع المدني
الانتخابات يكون بموجب مرسوم رئاسي و هذا تطبيقا لنص الفقرة السادسة من المادة 

من  194الفقرة الثانية من المادة وفقا لشروط تضمنتها  2016من التعديل الدستوري  91

 .16/11من القانون العضوي رقم  05و المادة  2016التعديل الدستوري 

لقد قام المشرع الجزائري من خلال أحكام القانون العضوي المنظم للهيئة العليا بإيراد    
-16من القانون العضوي رقم  02تعريف نوعي و وظيفي لهاته الهيئة بموجب المادة 

، و التي تنص: "تعد الهيئـة العليا هيئـة رقابيـة تتمتع بالاستقلاليـة المالية و 11

 ."في التسييرالاستقلالية 

بة و عليه نخلص إلى أن الهيئة عبارة عن مؤسسة دستورية رقابية مكلفة برقا
تحضير ة الالعملية الانتخابية بشتى صورها، منذ استدعاء الهيئة الناخبة بدءا من مرحل

نتائج علان الإكون لإعداد القوائم الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع، و ي
 ن طرف المجلس الدستوري بعد الفصل في جوهر الطعون التيالنهائية للاقتراع م

دستوري من التعديل ال 182يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات حسب نص المادة 

 2016.لسنة 

فالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تتشارك مع المجلس الدستوري آليات 
يئة العليا بالإعلان المؤقت للنتائج لتستتبع الرقابة و الإعلان عن النتائج إذ تكتفي اله

بالإعلان النهائي من طرف المجلس الدستوري بعد استيفاءه إجراءات و مراحل التأكد 
 .2العملية الانتخابية و الفصل في الطعون الانتخابية  من صحة 

 ه المطلب الثاني : سلطات رئيس الجمهورية بالمؤسسات المنشئة لدي

مية للأه هذه الهيئات، يرجع إلى مجال القانون الدستوري نظرا إن الأول في دراسة
داري، مل إالنسبية للعملية الاستشارية في مجال القانون الإداري، كونها لا تنتج أي ع

ها دماتولكن يقتصر دورها في المقترحات والتوصيات والتقارير"، كما أنها لا تقدم خ
 ات والإدارات التنفيذيةللمواطنين بصفة مباشرة وإنما تقدمها للمنظم

                                                             

، يتعلق 2016غشت سنة  25الموافق  1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  11-16راجع القانون العضوي رقم   - 1

ذو القعدة عام  25، المؤرخة في  50،الجريدة الرسمية الجزائرية العدد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ب

 . 2016غشت سنة  28هـ الموافق  1437

ة ،مجل -دراسة مقارنة-العايب سامية ،النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر و تونس - 2

 . 67، ص 2017 ة، سن09المجلس الدستوري ،العدد 
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لمغرق فني اوقد نشأت هذه الهيئات نتيجة لتعقد المشكلات الإدارية، بسبب طابعها ال
وع لموضفي الوقت الحاضر، فقد لا يتسع الوقت أمام الرئيس الإداري المختص لدراسة ا

ئيس لى رعالذي يطلب إليه، اتخاذ قرار فيه، وهنا في هذه الحالة يكفي أن نقول يتعذر 
ص ختصااالجمهورية عمليا أن يمارس السلطة المعقودة له بوصفه رئيسا للدولة ويباشر 

ن مآخر بوصفه قائدا للحكومة في نفس الوقت على نحو مرض ومريح، وبالتالي لابد 
 .وجود أجهزة متنوعة تحمل عنه نصيبا من جسامة هذه السلطة

 الفرع الأول : في العلاقة بالمجلس الإسلامي الأعلى 

( عضوا منهم الرئيس ، يعينهم رئيس 15كون المجلس الإسلامي الأعلى من )يت
 ."1الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم

 المهام 2016من دستور  195حسب نص المادة  يتولى المجلس الإسلامي الأعلى
 :والصلاحيات التالية

 الحث على الاجتهاد وترقيته.  -

 الحكم الشرعي فيما يعرضه عليه. إبداء -

 رفع تقريردوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية -

يتمثل ذلك إبداء رأيه في مسالة معينة درسها في حدود احتياجاته، للخروج   
بالتحليل المنطقي من خلال تقديم الاقتراحات أوالتوجهات أوالتوصيات المساعدة رئيس 

( أشهر 3، ويتم رفع هذه التقاريربصفة دورية، كل )الجمهورية في اتخاذ القرار المناسب
في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة غيرعادية بطلب من رئيس الجمهورية 
أوثلثي عدد أعضائه)%(، وتكون مداولاته محل صياغة ملائمة وتسجل في محاضرة 

 2يوقع الأعضاء عليها

الدينية فيما يعرضه عليه رئيس  كما يبدي المجلس رأيه كتابيا، بالنظر إلى التعاليم
الجمهورية لهذا الغرض، ويمكن لهذا الأخير أن يقوم بإخطارالمجلس، كي يصدران 

 3 اقتضى الأمر، فتاوى في ميدان الفقه الشرعي

ي كذلك يقوم المجلس الإسلامي الأعلى بتطويركل عمل من شأنه أن يشجع ويرق
ي فلام ية مرجعية تعمل على جعل الإسمجهود التفكير والاجتهاد، باعتباره مؤسسة وطن

صلية، ه الأمأمن من الحزازات السياسية بفضل التذكير بمهمته العالمية، والتمسك بمبادئ
طي إذ هي تنسجم تماما مع المكونات الأساسية للهوية الوطنية والطابع الديمقرا

 الجمهوري للدولة.

                                                             

  2016، المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2016مارس  6المؤرخ في  01_ 16من قانون رقم: 196المادة  -  1

جانفي  24الموافق لـ  1418رمضان  26المؤرخ في  33_88من المرسوم الرئاسي رقم  09.01المادة  -  2
 1418رمضان  30المؤرخ في  04، الجريدة الرسمسة عدد الإسلامي الأعلىبالمجلس ، الذي يتعلق  1998

  . 1998جانفي  28الموافق لـ 

  ، المرجع نفسه . 33-88رقم  سيالرئا، من مرسوم  06،  05المادة  -  3
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ات الهيئات التشريعية وفي هذا الإطار لا يمكن أن تحل آراء المجلس محل صلاحي
 .1أو تمسها، أو تحل محل صلاحيات المجلس الدستوري والمجالس القضائية أو تمسها

ك وبهذه الصفة يشارعلى "  33-88من المرسوم الرئاسي  03كما تنص المادة  
 المجلس الإسلامي الأعلى ويسهم فيما يلي: 

 ية . لتربواإعداد وتقديم برامج التعليم الديني واندماجها المنسجم في المنظومة  -

 تكوين الأئمة والمدرسين وتجديد معلوماتهم .  -

 فيها،تنظيم ملتقيات دورية لصالح نظاروزارة الشؤون الدينية والأوقاف وموظ -
فكر وتنظيم المؤتمرات والموائد المستديرة على الصعيدين الوطني والمحلي حول ال

 الإسلامي وتنظيم الإسلام. 

ا صدارهإعداد الدلائل والكتيبات التي ترشد إلى ممارسة المناسك الدينية، وإ -
 وتوزيعها .

ومات التبادل بجميع وسائل الاتصال مع المؤسسات والبلدان الأجنبية، المعل -
 المتعلقة بالدين الإسلامي وحوار الديانات .

 إصدار دورية عن الفكر الإسلامي والاجتهاد وتوزيعها . -

ما ساد ووكثيرا ما يعبر المجلس عن انشغالاته بما يحدث في الآونة الأخيرة من ف
ص من الوطن حملة تنصيرية خاصة في منطقة القبائل الكبرى، خصشهدته عدة مناطق 

فيها المجلس دورة خاصة درس فيها قضية التنصير وأرسل محضرا خاصا بذلك إلى 
ترف واع رئاسة الجمهورية، كما اتصل بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في هذا المجال

 بأنها قضية معقدة وينبغي أن تجد لها حلول مرضية .

نبغي ه، ويبالنسبة لظاهرة الفساد الأخلاقي واعتبرها بأنها قضية المجتمع كل كذلك
خل ة، التداخليعلى السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الد

 .والاهتمام والحد من هذه الظاهرة

 الفرع الثاني : المجلس الأعلى للأمن 

ة نفيذيستشارية، تؤسس على مستوى السلطة التيعتبر المجلس الأعلى للأمن هيئة ا
ضايا الق مهمتها تقديم الأراء إلى رئيس الجمهورية، وتكون حول كل -رئاسة الجمهورية-

لث في الفصل الثا 197م ضمن المادة 2016دستور عرفها  المتعلقة بالأمن الوطني،
أعلى  يؤسس مجلس"والتي تنص على ما يلي « المؤسسات الاستشارية»تحت عنوان 

قضايا ل الللأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الأراء إلى رئيس الجمهورية في ك
 24المؤرخ في  196-89المرسوم الرئاسي رقم ،ونظمها  "المتعلقة بالأمن الوطني

 .م1989أكتوبر 

 

 

                                                             

  نفسه .، المرجع  33_88من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة:  - 1
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 أولا : تشكيله 

 :1يتكون المجلس الأعلى للأمن الذي يرأسه رئيس الجمهورية من

 رئيس المجلس الشعبي الوطني.  - 

 رئيس الحكومة .  -

 وزير الدفاع الوطني .  -

 وزير الشؤون الخارجية .  -

 وزير الداخلية .  -

 وزير العدل .  -

 وزير الاقتصاد.  -

 رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. -

يحدد رئيس الجمهورية جدول أعمال المجلس الأعلى للأمن ويبلغ أعضائه بذلك،    
 .2كما يعين كاتب للمجلس بمرسوم رئاسي ويني مهامه بنفس الطريقة

يشارك كاتب المجلس الاجتماعات ويحرر المحاضر المتعلقة بها، ويتابع تنفيذ     
القرارات التي يتخذها رئيس المجلس، ويخول الكاتب في إطار تحضير أشغال المجلس 
أن يطلب من جميع مصالح الأمن والإدارات والهيئات الأخرى جميع المعلومات 

م بدراسة المعطيات التي يتلقاها ويقيمها والوثائق التي لها صلة بمهمة المجلس، كما يقو
ويضبط نقاط الوضع بشأن أمن الدولة الداخلي والخارجي من شأنه أن يفيد أعمال 
المجلس ويسهلها، ويتابع تطور حالات الأزمات والنزاعات ويتولى تقييم أثرها في مجال 

ى متابعة الأمن، ويقوم كذلك بتحضير عناصر القرار الذي يتخذه رئيس المجلس ويتول
تطبيق القرارات المتخذة، ويمكن أن يقترح على رئيس الجمهورية أي إجراء قانوني 
أوتنظيمي من شأنه أن يدعم المجلس في أداء مهمته، يجتمع المجلس في أية لحظة بناءا 

، حيث يملك هذه الصلاحية لوحده وفي أي وقت 3على استدعاء من رئيس الجمهورية
 .يشاء

 ثانيا : صلاحياته

في  تولى المجلس الأعلى للأمن مجموعة من الصلاحيات منها العادية ، ومنهاي
 : الظروف الاستثنائية وهي

 

 

                                                             

، 1989أكتوبر  24الموافق ل  1410ربيع الأول  24المؤرخ في  196_89من المرسوم الرئاسي رقم:  - 1
 1410ربيع الأول  25المؤرخ في  45، )الجريدة الرسمية عدد تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله  يتضمن

  (م1989أكتوبر  25 ـالموافق ل

المتضمن تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله، المرجع  196_89:من المرسوم الرئاسي رقم: 03 ، 06المواد  -  2

 . نفسه

  ، المرجع السابق . 196-89من المرسوم الرئاسي رقم :  02المادة  -  3
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 :صلاحيات المجلس الأعلى للأمن العادية -أ

وتشمل  يدلي المجلس الأعلى برأيه لرئيس الجمهورية في كل مسألة تتعلق بالأمن ،
  :1ميادين النشاط الوطني أو الدولي، لاسيما ما يتعلق بما يأتي

 تحديد الأهداف في مجال أمن الدولة.  - 

 تقديرالوسائل والشروط العامة لاستخدامها.  -

 .تدابير التنسيق العام في اختيار الموارد والوسائل في هذا الميدان -

 :  الاستثنائيةصلاحيات المجلس الأعلى للأمن في الظروف  -ب 

بالرجوع إلى الدستور نجد أن الرئيس الجمهورية، صلاحيات واسعة تسمح له 
بمواجهة بعض المخاطر ، التي تهدد الأمن والاستقرار على المستوى الوطني، وذلك 
باتخاذ التدابير المناسبة والإجراءات الكفيلة بدرء ذلك الخطروبالتالي الحفاظ على النظام 

ه ببعض الشروط من بينها استشارة المجلس الأعلى للأمن باعتباره الهيئة ، أنه قيد2العام
 المكلفة بالأمن في البلاد وتتمثل صلاحيات المجلس فيما يلي : 

 حالتي الحصار والطوارئ: -01

يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ 
على للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة أوالحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأ

ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري ، ويتخذ كل 
، فقرار الرئيس يتوقف إلى حد بعيد على التقارير التي 3التدابيراللازمة لاستتباب الوضع

المناسبة  الوسائليقدمها المجلس الأعلى للأمن، لمعرفة درجة خطورة الأوضاع وتحديد 
لمواجهتها، كونه الجهازالمختص الأمن والدفاع، وهذا يعتبر اجراء شكلي باعتبار رئيس 
الجمهورية هو من يترأس المجلس عند اجتماعه ويتكفل بتنظيمه، كما أنه غير ملزم 

 .4بالأخذ برأي أعضائه

الظروف  على الرغم من الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، إلا أنه وفي
الاستثنائية، تكون استشارته لمجلس الأعلى للأمن تكون وجوبية حيث تقررت حالة 

م، بعد اجتماع هذا الأخير واستشارة 1991جوان  04الحصار في الجزائر بتاريخ 
( أربعة أشهر عبر كامل التراب الوطني ، وترفع 04الهيئات الأخرى*، حيث دامت )

 . 5على الساعة الصفرم 1991سبتمبر سنة  29إبتداءا من 

م، بعد اجتماع 1992فيفري  09كما تم الإعلان عن حالة الطوارئ بتاريخ 
( اثني عشر شهرا على 12المجلس الأعلى للأمن واستشارة هيئات أخرى، وذلك لمدة )

                                                             

  نفسه .، المرجع  196_89: من المرسوم الرئاسي 04المادة  -  1

  . 103القانون الإداري ، التنظيم الإداري ، مرجع سابق ، ص احمد صغير بعلي ، -  2

الهيات الوطنية الإستشارية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في  ،ياسمينة بوشعير و نصر الدين كموش   -3 

  . 68، ص  2015/2016قالمة ، 1954ماي  08القانون ، جامعة 

 . م، المرجع السابق2016دستوري لسنة ، المتضمن التعديل ال 01_16القانون رقم:   - 4

سبتمبر 22الموافق ل 1412ربيع الأول  13المؤرخ في  336_91:من المرسوم الرئاسي رقم :01المادة - 5 

الموافق ل  1412ربيع الأول  16المؤرخ في  44،  الجريدة الرسمية عدد ، يتضمن رفع حالة الحصارم  1991
 . م1991سبتمبر  25
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م ، لكن دون اجتماع 1993فيفري  06امتداد كامل التراب الوطني، وتم تمديدها بتاريخ 
والهيئات الأخرى، إن الجزائر مارست هذه الصلاحية وحالة  المجلس الأعلى للأمن

 .1م2003الطوارئ سارية المفعول إلى غاية 

كما أن القانون قد نص على الحالات التي تبيح وحدها فرض حالة الطوارئ، يتقرر 
بموجبها فرض الكثير من القيود على الحريات نص عليها القانون، تتمثل في إهدار 

وحرمة المسكن، وحرية الإقامة والتنقل وحرية الاجتماع، ومراقبة الحرية الشخصية، 
الرسائل والصحف وكافة وسائل التعبير ومصادرتها وتعطيلها و الاستيلاء على أي 

 .2منقول أوعقار وسحب التراخيص، وإخلاء بعض المناطق أوعزلها

 الحالة الاستثنائية  - 02

إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك يتقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية 
أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، ولا يتخذ مثل هذا الإجراء 
إلا بعد استشارة المجلس الأعلى للأمن وباقي الهيئات الأخرى، هذه الحالة تخول رئيس 

افظة على استقلال الأمة الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المح
 .3والمؤسسات الدستورية في الجمهورية

إن رئيس الجمهورية ملزم بالاستماع للمجلس الأعلى للأمن، رغم أنه هو الذي 
يترأسه أثناء انعقاده، حيث يقوم بتنويره بالحالة الواقعية الملموسة بناءا على معطيات 

غيرها، قصد تمكينه من اتخاذ وملابسات الظروف من الناحية الأمنية والعسكرية و
 . 4القرار الذي يراه مناسبا وملائما

 حالة الحرب 03 -

يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب، إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن 
يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد توفر مجموعة 

، وهذا نتيجة الصلاحيات 5ماع المجلس الأعلى للأمنمن الشروط من بينها الاست
والاختصاصات المخولة له، والذي يكون بموجبها مؤهلا في إعطاء الاستشارة العسكرية 

 والحرية لرئيس الجمهورية.

ومن هنا يستوجب حتما أن تكون هذه الهيئة جنبا لجنب مع رئيس الجمهورية في 
لدولة ككل ومؤسساتها الدستورية ، لاسيما أن مثل هذه الظروف العسيرة التي تمر بها ا

الإعلان عن حالة الحرب يعتبر اجراء خطير بالغ الأهمية على كافة المجالات داخل 
الدولة، ورغم ذلك فإن رئيس الجمهورية يتمتع بكامل الحرية في اتخاذ القرار بعد 

                                                             

، دار المحمدية العامة للطباعة والنشر، الجزائر،، بدون طبعة ، ص  التنظيم الإداري والمالية العامةأبو منصف،  -1 

30.  

م ، 1996، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ، القانون الدستوري والدساتير المصريةمحسن خليل ،   - 2

  .421بدون طبعة ، ص 

  م 2016المتضمن التعديل الدستوري لسنة  01_16:من القانون رقم :107المادة   -  3

  .69، المرجع السابق ، ص الهيئات الوطنية الاستشاريةياسمين بوشعيرونصر الدين كموش،   - 4

  ، المرجع نفسه01_ 16:من القانون رقم: 109المادة  -  5
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لقة بالأمور الاستماع لأعضاء المجلس وتحديد وجهة نظرهم، خاصة منها الهامة المتع
 .1التقنية والفنية والمادية، ومدى ملائمتها لإعلان الحرب فعليا أو تأجيله

 التعبئة العامة – 04

 مجلس قرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى
الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، حيث 

 .الاستشارة ملزما لرئيس الجمهورية لكنه غير ملزم الأخذ برأيه يعتبر اجراء

 الفرع الثالث : المجلس الوطني لحقوق الإنسان  

عضو يختارهم رئيس الجمهورية  38يتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 
 .2من بين الشخصيات المعروفة بالكفاءة والاهتمام الذي توليه لحقوق الإنسان

( سنوات قابلة 04المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع )يعين أعضاء 
( سنوات قابلة 04، وينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيسا للمجلس لمدة أربع )3للتجديد

للتجديد مرة واحدة، حيث يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكل الضمانات التي تمكنهم من 
صفة يستفيدون من الحماية من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد، وبهذه ال

التهديد، العنف والإهانة طبقا للتشريع الساري المعمول به، كما يتوجب على أعضاء 
المجلس التحفظ بسرية المداولات والامتناع عن اتخاذ أي موقف أوالقيام بأي تصرف 

هدة، يتنافي والمهام الموكلة لهم، ويفقد العضو عضويته في حالات متعددة منها انتهاء الع
( اجتماعات متتالية 03الاستقالة والإقصاء بسب الغياب دون سبب مشروع عن ثلاثة )

للجمعية العامة، فقدان الصفة التي عين بموجبها في المجلس، الإدانة من أجل جناية 
أوجنحة عمدية، الوفاة والقيام بأعمال أوتصرفات خطيرة ومتكررة تتنافي والتزاماته 

 كعضو في المجلس.

في  لتقييمالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مهمة المراقبة والإنذار المبكر وايتولى 
لتي اسان مجال احترام حقوق الإنسان، يقوم المجلس بدراسة كل حالات انتهاك حقوق الإن
جراء كل إيعاينها أو تبلغ إلى علمه، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، ويقوم ب

وإذا  ائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية،مناسب في هذا الشأن، ويعرض نت
 اقتضي الأمر على الجهات القضائية المختصة .

                                                             

 .69ياسمينة بوشعيرونصر الدين كموش، المرجع نفسه ، ص   - 1

، 2001مارس  25الموافق ل  1421ذي الحجة  30المؤرخ في  7101المرسوم الرئاسي رقم من  10المادة  - 2
محرم  3المؤرخ في  18،)الجريدة الرسمية عدد إحداث اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتهاالمتضمن 

رجب  16في  المؤرخ 297_ 02(، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  2001مارس  28الموافق ل  1422
 25الموافق ل  1423رجب  18المؤرخ في  63، )الجريدة الرسمية عدد 2002سبتمبر  23الموافق ل  1423

 . 2002سبتمبر

يحدد م ، الذي 2016نوفمبر 03المؤرخ في  13_ 16من القانون رقم:  15،  16، 14، 13، 12المواد: - 3

الجريدة ، أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيرهتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين 
 . 2016نوفمبر  06الموافق لـ  1438صفر  06في  65الرسمية عدد 
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يبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال الترقية حقوق الإنسان، كما 
 .1يبدي آراء واقتراحات وتتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها

لى البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق حيث تقدم هذه الآراء إلى الحكومة أو إ
 .2الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بمبادرة منه أو بطلب منهما

أنها يقوم بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقديم ملاحظات بش -
 وتقييم النصوص السارية المفعول

قوق الحكومة الدولية لحتقديم اقتراحات بشأن التصديق و/أو الانضمام إلى  -
 الإنسان.

الأمم  هيئاتالمساهمة في إعداد التقاريرالتي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات و -
 المتحدة والمؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها الدولية.

تحدة . تقييم تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأمم الم
 قليمية في مجال حقوق الإنسان.والهيئات والآليات الإ

ظيم ر وتنالمساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها من خلال التكوين المستم
شاط كل نبالمنتديات الوطنية والإقليمية والدولية وإنجاز البحوث والدراسات والقيام 

 تحسيسي وإعلامي ذي صلة بحقوق الإنسان.

 وق فياقتراح أي إجراء من شأنه ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال حق -
 الأوساط المدرسية والجامعية والاجتماعية والمهنية، والمساهمة في تنفيذه .

 : 3يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حمايته لاسيما ما يأتي

ات نتهاكاالإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها  -
ية القضائ لطاتلحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة وعند الاقتضاء، إلى الس

 المختصة .

 إرشاد الشاكين و إخبارهم بالمال المخصص لشكاويهم . -

 ومراکز حماية الأطفال والهياكل زيارة أماكن الحبس والمتوقفين للنظر -
اص الاجتماعية والمؤسسات الإستشفائية، وعلى الخصوص تلك المخصصة لإيواء الأشخ

ذوي الاحتياجات الخاصة ، ومراكز استقبال الأجانب الموجودين في وضعية غير 
 قانونية.

 القيام بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن. -

                                                             

  .، المرجع السابق 01_16: من القانون رقم : 199المادة  - 1

 يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيينالذي  13_16من القانون رقم: 04المادة  - 2
  .، المرجع السابقأعضائه

 ، المرجع السابق. 13_16من القانون رقم  8، 7، 6، 5،  1المواد: - 3
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ة أو للمجلس في إطار أداء مهامه أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومييجوز  -
لى عخاصة وثائق أو معلومات أوأي توضيحات مفيدة، ويتعين على هذه الهيئات الرد 

 ( يوما.60المجلس في أجل أقصاه ستون )

ة لناشطا. يعمل المجلس على إقامة علاقات تعاون مع الجمعيات والهيئات الوطنية 
 مجالات حقوق الإنسان والمجالات ذات الصلة . في مختلف

 وإلى . يعد المجلس تقريره السنوي ويرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى البرلمان
 رقيةالوزير الأول حول وضعية حقوق الإنسان ويضمنه اقتراحاته وتوصياته لتعزيزوت

 حقوق الإنسان ، ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه.

 رابع : المجلس الأعلى للشباب الفرع ال

يتم تشكيل المجلس الأعلى  2561_95 حسب ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم
 منه وهي كالأتي: 06للشباب طبقا للمادة 

 الجمعية العامة . -

 الرئيس. -

 المكتب . -

 اللجان الدائمة. -

" يضم 200يزود المجلس بأمانة إدارية وتقنية يسيرها أمين عام"، طبقا للمادة 
فة المجلس ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكل

 .بشؤون الشباب 

يس دي رئليعتبر المجلس الأعلى للشباب من الهيئات الاستشارية العليا المتواجدة 
ل ات حوهيئة استشارية، يقوم المجلس بتقديم الأراء و التوصيالجمهورية، وباعتباره 

ثقافي وال المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي
 . مهاموالرياضي، ولهذا الغرض لابد من وجود أجهزة على مستوى المجلس لأداء هذه ال

توصيات حول المسائل المتعلقة يقوم المجلس الأعلى للشباب بتقديم الاراء وال
بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، كما 
يساهم في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في 

 .2أوساط الشباب

مهام وهي بأن المجلس له عدة  256_95وهذا ما نص عليه المرسوم الرئاسي 
 :3كالأتي

                                                             

م، )الجريدة 1995غشت  27الموافق ل  1416المؤرخ في أول ربيع الثاني  256_95المرسوم الرئاسي رقم:   - 1

م ، الملغي بالمرسوم الرئاسي 199 5سبتمبر 06الموافق ل  1416ربيع الثاني 11الصادر بتاريخ  49الرسمية عدد 
 لمجلس الأعلى للشباباحل يتضمن م، 2000ماي 11الموافق ل  1421صفر  07المؤرخ في  112_2000

 .1421صفر  10الصادر في 
 سابق .التعديل الدستوري ، مرجع ، المتضمن 01_16من القانون رقم:  201المادة -  2

 المتعلق بالمجلس الأعلى للشباب ، المرجع نفسه. 256_95من المرسوم الرئاسي رقم:  05المادة  - 3
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 جمة منيشارك بأرائه وتوصياته واقتراحاته في تحديد إستراتيجية شاملة ومنس - 
اعية جتمشأنها أن تضمن التكفل بحاجات الشباب وطموحاته في الميادين الاقتصادية والا

 والثقافية. 

 يسهم في ازدهارالقيم الوطنية وفي تعزيز الوعي الوطني وروح المواطنة -
 التضامن. ومفهوم 

وفي  يسهم في ترقية الحركة الجمعوية الشبابية أو التي تسعي لخدمة الشباب -
 تطويرها. 

نهم ميمون يشجع تطويرالاتصال والإعلام والثقافة في أوساط الشباب ولاسيما المق -
 في الخارج. 

دمة خيسهر على تنفيذ سياسة منسجمة وفعالة لتمويل الأنشطة التي يبادربها  -
 والبرامج للشباب

ة يقوم باستخدام الوسائل التي تضعها السلطات العمومية تحت تصرف الحرك -
 الجمعوية الشبابية.

روف يشارك في الوقاية من الآفات الاجتماعية ومكافحتها ويسهم في توفير ظ -
 صحة بدنية وخلقية جيدة للشباب.

ية، لعالمالجهوية وايقوم بترقية مكانة الشباب الجزائري في أوساط حركة الشباب  -

وم ن يقأذات الطابع غير الحكومي، وينسق تمثيله فيها، وفي نفس السياق يمكن للمجلس 

 ة.معنيبمبادرة خاصة أية مسألة ذات علاقة بميدان نشاطه، دون إخطار من السلطات ال

 الفرع الخامس : الهئية الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته 

م 2006فيفري  20المؤرخ في  101_06قانون رقم من ال 17لمادة لقد نصت ا

تنشأ هيئة وطنية مكلفة " المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي تنص على ما يلي : 

 بالوقاية من الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد

ية وخول لها مجموعة من وتم تزويدها بعد هياكل وأجهزة مساعدة مادية وبشر، "

 01_16الصلاحيات لتسهيل علها في مجال الوقاية من الفساد، وهذا ما أكده القانون رقم 

منه على أن تؤسس  202م من خلال المادة 2016المتعلق بالتعديل الدستوري لسنة 

هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدي رئيس 

 . ية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والماليةالجمهور

                                                             

قانون الوقاية من ، المتضمن  2006فيفري  20الموافق ل  1427محرم  21المؤرخ في  01_06القانون رقم  -1 
  2006مارس  8الموافق ل  1427صفر  8المؤرخ في  14عدد  الفساد ومكافحته ، الجريدة الرسمية
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، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 413_06حدد المرسوم الرئاسي رقم 

حيث جاء في  1التشكيلة البشرية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 64_12

( أعضاء 06منه أن الهيئة تضم مجلس يقظة وتقييم، تتشكل من رئيس و) 05نص المادة 

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتنهي مهامهم  5يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة 

حسب الأشكال نفسها، بمعني أن رئيس الجمهورية هو من ينهي مهامهم، لكن المشرع لم 

 .هاء مهامهميبين أسباب إن

تتولى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على الخصوص مهمة اقتراح 
سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادی دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة 
والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية، والمساهمة في تطبيقها، 

لى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية كما ترفع الهيئة إ
من الفساد ومكافحته، والنقائص التي سجلتها في هذا المجال، والتوصيات المقترحة عند 

 .2الاقتضاء 

تقديم توجهات تخص الوقاية من الفساد،  - : 3كما تكلف الهيئة بالمهام التالية منها
ية أو خاصة اقتراح تدابير خاصة منها ذات الطابع التشريعي لكل شخص أو هيئة عموم

والتنظيمي للوقاية من الفساد، وكذا التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في 
 إعداد قواعد أخلاقيات المهنة. |

عن  إعداد برامج تسمح بتوعية و تحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة -
 الفساد.

زة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن جمع ومرك -
ت أعمال الفساد والوقاية منها، لاسيما البحث في التشريع والتنظيم والإجراءا

 .والممارسات الإدارية، عن عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها
ة من لوقاياإلى التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية  -

 الفساد ومكافحته والنظر في مدى فعاليتها.

 دراسةوتلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية  -
 واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها.

 اد.بالفس الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة -

                                                             

يحدد الذي  2006 نوفمبر 22الموافق ل 1427المؤرخ في أول ذي القعدة  413_06المرسوم الرئاسي رقم  -  1
، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وتسيرها 

 22المؤرخ في  8، الجريدة الرسمية عدد  2012فيفري  7الموافق ل  1433ربيع الأول  14المؤرخ في  64_12
 .2012فيفري  15الموافق ل  1433ربيع الأول 

 .المتضمن التعديل الدستوري ، المرجع السابق 01_16من القانون رقم:   203المادة  -  2

 نفسه .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، المرجع 01_06من القانون رقم:   20المادة  -  3
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ير لتقاراضمان تنسيق ومتابعة النشاطات و الأعمال المباشرة ميدانيا على أساس  -
اد الدورية المنتظمة المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفس

 ومكافحته التي ترد إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين .

افحة عاون مع هيئات مكالسهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات وعلى الت -
 الفساد على الصعيدين الوطني والدولي.

ة من الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاي -
 الفساد ومكافحته وتقييمها.

ولضمان السير الحسن العمل الهيئة، فقد تم تزويدها ببعض الامتيازات التي من 
تقديم الوثائق والمعلومات اللازمة من طرف الإدارات شأنها أن تسهل عملها، من بينها 

والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو 
معنوي آخ، التي تساهم في الكشف عن الفساد، و يشكل كل رفض عمدي أوغير مبرر 

حسن للعدالة والتي لتزويد الهيئة بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة جريمة إعاقة السير ال
 .1يعاقب عليها القانون

 ى لأخرالثالث: سلطات رئيس الجمهورية بالمؤسسات الإستشارية ا طلبالم

لى ات إستشارية إئديثة على تأسيس مؤسسات و هيحتعمل العديد من الأنظمة ال

رضت قد فجانب المؤسسات الإدارية والمركزية ، تقوم بمساعدتها و ترشيد قراراتها ، و

ات على الدولة إصلاحات ساسية و إدارية تتماشى مع مقومات النهج ئالهيهذه 

 الديمقراطي و التكيف مع متطلباته .

ها تنفيذوتهدف هذه الهيات الإستشارية إلى تحقيق الفعالية في اتخاذ القرارات و

ها ي عنبحيث تبقى آرائها غير ملزمة الأخذ بها بمعنى يستطيع رئيس الجمهورية التخل

 ئها استشارية وليست اجبارية .أي أرا

 الفرع الأول : المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي 

يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أهم الأجهزة الاستشارية في الجزائر، تم 
نوفمبر  06المؤرخ في  610_68م بموجب الأمررقم 1968إنشاؤه بعد الاستقلال سنة 

 212_  76حله بموجب المرسوم الرئاسي رقم م"، ومارس دوره إلى غاية 1968
م، وأعيد إنشاؤه بموجب المرسوم الرئاسي 1976ديسمبر  30المؤرخ في 

، و أصبح هيئة دستورية من جديد 2م1993أكتوبر  05المؤرخ في  225_93رقم
م، 2016مارس  07المؤرخ في  01_  16من القانون رقم  204وبموجب المادة 

الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي يدعي في صلب والتي نصت على " المجلس 
                                                             

 77، المرجع السابق ، ص  الهيئات الوطنية الاستشاريةياسمينة بوشعيرونصر الدين كموش ،  -  1

يتضمن ،  1993أكتوبر  05الموافق ل  1414ربيع الثاني  19المؤرخ في  225_93المرسوم الرئاسي رقم  -  2

 1414ربيع الثاني  24المؤرخ في  64،الجريدة الرسمية عدد  إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
 .1993أكتوبر  10الموافق ل 
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النص المجلس، إطار للحواروالتشاور والاقتراح في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ، 
 .وهو مستشار للحكومة"

عضو موزعين حسب  180يتكون المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من 
 :1النسب الآتية

 القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. % بعنوان 50• 

 بعنوان الإدارات ومؤسسات الدولة. 25% •

 %بعنوان الشخصيات المؤهلة المعنية بالنظر إلى تأهيلها الشخصي 25• 

طرف  ينتخب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالأغلبية المطلقة من
ثة أعضاء المكتب وينصب بمرسوم رئاسي، كما يعين مكتب المجلس من بين أعضائه ثلا

ر (نواب الرئيس ومقربين اثنين، ينوبون عنه في حالة حدوث مانع له وفي إطا03)
 . صلاحياته وفقا للترتيب الانتخابي

أعضاء المجلس باستثناء أعضاء المكتب، على خمس لجان دائمة  يتوزع
ولجنة مختصة وبإمكان المجلس أن يقرر إنشاء لجان مختصة أولجان فرعية ، كما 

عضوا على  20، لا يمكن أن يقل عدد أعضاء اللجنة عن 2(05حددت المادة )
 : عضو على الأكثر، وتتمثل هذه اللجان في 35الأقل و

دي ها يؤتلعب هذه اللجان دوراهاما في نشاط المجلس، فمن خلال :اللجان الدائمة .1
نة، المجلس أعماله، حيث تقوم بالدراسات وجمع المعلومات طبقا لاختصاص كل لج

 جلسي المليتم إعداد التقاريرانطلاقا من النقاشات المختلفة للمجموعات الممثلة ف

أن ينشئ لجان مؤقتة خاصة  بجانب اللجان الدائمة، يمكن للمجلس :اللجان المؤقتة  .2
للاستعانة بها، مثل اللجنة الخاصة بالجالية الجزائرية في الخارج، ويكمن دورها في 
دراسة جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحضارية للجالية الجزائرية الكائنة 

لتكفل في البلدان الأجنبية، وذلك بوضع اقتراح كل التدابير والمساعي الكفيلة بتشجيع ا
 3بالمشاكل المتعددة لهذه الفئة، وذلك بشأن السماح بارتقاء الروابط الوطنية وصيانتها

 :4يتولى المجلس المهام التالية

نمية توفيراطارلمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات الت -
 الاقتصادية والاجتماعية.

 الاقتصاديين والاجتماعيينضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء  -
 الوطنيين.

                                                             

نفس المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،  225_93من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة  -  1

 .المرجع

، المتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني  398_94:من المرسوم التنفيذي رقم 05المادة  - 2

 .المرجع نفس الاقتصادي والاجتماعي، 

 .السابق، المرجع 398_94ذي رقم: من المرسوم التنفي 49المادة  -  3

 المرجع السابق.،، المتضمن التعديل الدستوري  01_16من القانون رقم  205لمادة  -  4
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 تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي -
لى عرض اقتراحات وتوصيات ع -والتربوي والتكويني والتعليم العالي، ودراستها. 

 الحكومة .

يات ولضمان السيرالحسن للمجلس في أداء مهامه ، حيث يقوم بإصدار آراء وتوص
ما كيعد دراسات وتقارير، ولتوضيح مهامه المنوطة إليه سوف نوجزهذه المصطلحات و

 :يلي 

ته لف عرضالصيغة الكتابية للنتائج التي توصل إليها المجلس في دراسته لم الرأي:•  
 السلطات . عليه سلطة من

ح ل تسمالصياغة الكتابية للملاحظات التي تكون من طبيعتها اقتراح حلو التوصية:• 
ص لخصوبالوصول إلى نتائج أحسن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتصاغ التوصية على ا

 في حالة الإخطار الذاتي ..

اقشات وثيقة محررة باسم المجلس تحتوي على دراسات، معطيات، نتائج من التقرير:• 
 في اللجان والجلسة العامة واستشارات خبراء......... الخ. 

 وثيقة عمل يعدها أحد أجهزة المجلس أو مجموعة عمل أوهيئة أخري الدراسة:• 
 لحساب المجلس، وبعد موافقته عليها.

جتماعي بطريقة الإخطاروهونوعان، يعمل المجلس الوطني الاقتصادي والا
 الإخطار الإجباري والإخطار الذاتي وسنتطرق إلى كل منهما : 

 :1الإخطار الإجباري.1

ول ترسل طلبات الآراء والدراسات الصادرة عن رئيس الجمهورية أوالوزير الأ
صدا الإس كتابيا إلى مكتب المجلس، وتحدد هذه الطلبات باجال ينبغي أن يراعيها المجل

ت خلاصات أشغاله ، حيث يمكن المكتب المجلس عند الاقتضاء أن يناقش مع السلطا
لة لمسأالمعنية الأجال قصد ملائمتها مع المدة اللازمة لتلقي المعلومات ومعالجة ا

 عنيةالمطروحة عليها معالجة ملائمة، وفي حالة الاستعجال التي تعلنه السلطة الم
 في أجل أقصاه شهر واحد.يصدرالمجلس خلاصات أعماله 

 يجب أن تصل طلبات الآراء أو الدراسات إلى مكتب المجلس قبل خمسة عشر -
 ( يوما على الأقل من افتتاح الدورة العامة لتسجيلها في جدول الأعمال.15)

ئمة يوزع المكتب فور إخطاره، طلبات الأراء أو الدراسات على اللجان الدا -
صصة متخ تهم عدة لجان يمكن للمكتب أن يقرر إنشاء لجنة المعنية، وإذا كانت المسألة

ية لمعناأو لجنة خاصة يحدد تشكيلها ومهمتها، ويحدد الآجال التي تسلم فيها اللجان 
 خلاصات أعمالها عن المسائل المطروحة لديها للدراسة. 

 

                                                             
المتضمن الموافقة على النظام  398_94من المرسوم التنفيذي رقم  52،  54،  55،  56، 58المواد:   -  1

 نفسه .الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، المرجع 
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 : الإخطار الذاتي.2

( أعضاء 3أنه ثلث )وتعود مبادرة الإخطارفيه إلى: مكتب المجلس الذي يتداول بش
 . 1المجلس على الأقل

اء ترسل الاستدعاءات كتابيا مرفقة بجدول أعمال الدورة إلى كل عضو من أعض
( يوما على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة، وفي حالة 20المجلس قبل عشرين )

الاستعجال يمكن دعوة أعضاء المجلس عن طريق وسائل الإعلام، تكون جلسات 
لهيئة اضاء ة علنية، ويمكن لأعضاء الحكومة وممثليهم المؤهلين قانونا وأعالمجلس العام

 التشريعية الحضور إلا إذا قرر مكتب المجلس خلاف ذلك، حيث تحدد كيفية حضور
 .الجمهور وأشغال الجلسات العامة للمجلس بتعليمة من المكتب

 الفرع الثاني : المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي

ختلف مأن الدور الأساسي لهذه الهيئة يتمثل في "ضمان التواصل والتنسيق بين  

 لصلةالدوائر الوزارية من خلال إبداء الآراء والتوصيات حول كل الموضوعات ذات ا

ا ي يبديهة التإلى أن هذه الآراء الاستشاري إضافة ًبالبحث العلمي والتكوين التكنولوجي، 

محيط وال ت بين الجامعة ومراكز البحث والدوائر الوزاريةالمجلس تسمح بتفعيل العلاقا

 يسرئ من بينهم عضــوا(45 )المجلس خمسة وأربعين تكوني ، الاقتصادي والاجتماعي

،  01-20من قانون 8لأحكام المادة  قاطبرئيس الجمهورية، ويوزعون المجلس ، يعينهم 

 ، بناءالوطنية المعترف بهارئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي من بين الكفاءات يعين 

 .على اقتراح من الوزير الأول

يحدد مهام المجلس الوطني للبحث الذي  01-20من القانون  2المادة  بناءا لأحكام

المجلس هيئة مستقلة يوضع لدى الوزير يعد  2ه وتنظيمهتالعلمي والتــكنولوجيات وتشكيل

يحدد مقر المجلس  .ي والإداريالأول، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المال

يكلف المجلس بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي  ،بمدينة الجزائر

وبهذه الصفة، يكلف المجلـــس بإبداء آراء وتوصيات، لاسيما  ، والتطوير التكنولوجي

  : حول

  .الخيارات الكبرى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي -

 .الوطني لتطوير البحــث العلمـي والتطويـر التكنولوجيطط خالم -

 .الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث -

                                                             

 السابق . ، المرجع 398_94من المرسوم التنفيذي رقم  53المادة  - 1 

يحدد مهام الذي  ، 2020مارس سنة   30 ل الموافق 1441شعبان عام  5، المورخ في  01-20من القانون  2المادة  -  2

 22،الجريدة الرسمية عدد ه وتنظيمهتالمجلس الوطني للبحث العلمي والتــكنولوجيات وتشكيل
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ية ي التنمداع العلمــي والتقنــي في الوسط الجــامعي وإدماجه فبتـرقية الإ  - 

  .الاجتماعية والاقتصادية

  .الحفاظ على القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتثمينها وتعزيزها -

 .دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العمومية -

زيادة على ذلك، يكلف المجلس بتقييم  .تنسيق نشاطات البحث ما بين القطاعات  -

السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها، وكذا إعداد 

 .1آليات التقييم ومتابعة تنفيذها

 يــة للبحثالسياسة الوطنكل مــسألة تتعلق بتحديد  في هرأيبـ مجـــلسيدلي الكما 

بحث ت الي وتنفيذها وتقييمها وكذا تثمين نتائج نشاطاالعلمــي والتطويـر التكنولوج

ئات الهيالعلمي والتطوير التكنولوجي، التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية والحكومة و

 .العمومية

بين القطاعات والوكالات  الدائمة واللجان المشتركةتعد اللجان القطاعية 

الموضوعاتية للبحث، كل فيما يخصها، حصائل تنفيذ أنشطة البحث التي يتم على أساسها 

إعداد تقرير عن الحصيلة والآفاق، يقدمه الوزير المكلف بالبحث العلمي سنويا للمجلس 

ستيفاء مراحل التقييم على الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، ويمكن نشره بعد ا

 2جميع الدعائم الملائمة

قرير ي التفيدلي المــجلــس الوطــنــي للبحث العلمي والتكنولوجيات برأيه سنويا 

 ذاناقش هوي يالمقدم إليه والمتعلق بـحـصيلة وآفاق البحــث العلمي والتـطوير التكنولوج

تقييم بجيات ــحث العلمي والتكنولوبيكـلّف المجلس الوطنـي لل،  رأي في مجلس الوزراءلا

عداد إكذا السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها، و

كبرى رات الآراء وتوصيات في الخيا ف بإبداء يكـلّكما  آليات التقييم ومتابعة تنفيذها

لبحث لية رامج الوطنالوطنية في هـذا المجـال، وتحديد الأولويــات بين الب ةللسياســ

 .وتقييم تنفيذها

 

                                                             

 ، المرجع السابق  01-20القانون رقم  من 3المادة  -  1

رقم انون،يعّدل الق 2020 ةمـــارس سن 30ل  الموافق1441شعبان عام   5في خ مؤر 02-20قانون رقم  3المادة  - 2

والمتضمن القانون التوجيهي حول  2015ديسمبر سنة  30ل الموافق  1437ربيع الأول  18خ في المؤر 15-21

 .22، الجريدة الرسمية ،العدد البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
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 خلاصة الفصل الثاني :

ة في من خلال ما تم عرضه من هذا الفصل المتمثل في سلطات رئيس الجمهوري      

ب العلاقة بين المؤسسات العامة، حيث جاء في الدستور بأن رئيس الجمهورية صاح

أيضا  وات، السلطة السيادية، و ممارسا للسلطة السامية من إصدار للعفو و تخفيض العقوب
 ف إلىضكذا سلطاته المشتركة بين غرفتي البرلمان، رئاسة المجلس الأعلى للقضاة، و 

ع ي صنفهذا علاقته بالمؤسسات الرقابية ة الاستشارية، هذه الأخيرة لعبت دور كبير 

ء و ررا السياسة العامة و اتخاذ القرارات، من خلال ما تقدمه من دراسات و توصيات و
 لومات ولى معأو متوقعة بناء عاقتراح للحلول و البدائل المناسبة لمعالجة مشكلات قائمة 

مل للع حقائق و بيانات مدروسة و مؤكدة تجسد الواقع و تساهم في التسيير و التطوير
 السياسي و الإداري.
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            اتمة ــخ

و يأتى  موقعا سياديا  ومتميزا بين المؤسسات الدستورية ، يحتل رئيس الجمهورية

ت حياهذا الأمر كنتيجة حتمية لما يتمتع به من الناحية الدستورية من سلطات و صلا

ذه هرم هماتعلق بعلاقته بمكونات السلطة التنفيذية بإعتباره المتصدر لواسعة ،منها 

طات ين السلزن بالسلطة و منها ما يتعلق بغلاقته بالبرلمان تجسيداً لفكرتي التعاون والتوا

از خاصة العمل التشريعي ، و كذا الحال بالنسبة لتأثيره على تشكيل و عمل الجه

 القضائي .

مة الكل مناصب العليا و يرأس مجلس الوزراء باعتباره لهيس الجمهورية يظل الئفر

ددة و ر محالأولى في الدولة دون سواه وله رئاسة الوزراء وله سلطة التنظيم واسعة وغي

ولي مستقلة و له صلاحيات عسكرية على أنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و ت

جال من فالصلاحيات في الممسؤولية الدفاع الوطني و له رئاسة المجلس الأعلى للأ

ئيس ، فردة لرئيس الجمهورية تتضمنها كل الدساتير التي عرفتها الجزائربالعسكري مست

 تصاصالجمهورية ليس في المجال التنفيذي فقط بل في التشريع أيضا فالتشريع هو اخ

 ي هذاور فالبرلمان أما مع ذلك لا يعني أن رئيس الجمهورية بعيدا عن ذلك ، بل هناك د

لطة المجال يتم عن طريق مجموعة من التدخلات في العملية التشريعية بأوامر فالس

م ما ي رغالتنفيذية لها دخل وفي نسب و اعداد القوانين و صلاحياته في المجال القضائ

أن  ون وكرسه الدستور الحالي من أن السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القان

قة علا ون مع ذلك خول الدستور الرئيس الجمهورية في مجالالقاضي لا يخضع إلا القان

له  بالسلطة القضائية صلاحيات على درجة كبيرة من الأهمية و هي تعيين القضاة و

 صدارإصلاحية رئاسة المجلس الأعلى للقضاة كما أسند له الدستور لرئيس الجمهورية 

 اديةيضا صلاحيات غير عالعفو و تخفرض العقوبات باعتباره قاضي القضاة، كما له أ

علانها تم افي الحالات الاستثنائية و التي هي أشد خطورة من الحالات السابقة و التي ي

 الجمهورية . من طرف رئيس

فمن خلال ما يملكه رئيس الجمهورية من صلاحيات واسعة، نلاحظ هيمنة السلطة 

ياسة التسيير، رغم التنفيذية على كل السلطات و عدم قبولها في المشاركة معها في س

المشاكل الحاصلة بين السلطات في الشديد بمبدأ الفصل بين السلطات إلا أنها حافظت 

وق و مكانتها المرموقة مرتبطة فعلى مكانها بالاستقلال الحقيقي، لأن مظهرها المت

بشخص و هو رئيس الجمهورية فالمراحل التي مرت بها الجزائر وتجربتها الدستورية، 

سعى دوما إلى تعزيز معابر الفرق الرئاسي الصلاحيات التي يمتلكها رئيس حيث كانت ت

س الجمهورية يمتلك صلاحيات واسعة و مؤثرة فإن ئيالجمهورية في النظام فكلما كان ر

ية تعد من أبرز مصادر القوة لرئيس ائالصلاحيات الواسعة سواء العادية أو الأستثن



 الخــــــاتــــــــمة
 

 
96 

الجمهورية الدستور يعمل دائما على تدعيم مركزه في جميع المجالات و أن يجعل منه 

رئيس الجمهورية ورئيس دولة وحامي الدستور، و مجسد وحدة الأمة و معبر عن ارادة 

الدولة داخليا وخارجيا فالمؤسس الدستوري ساند وداعم في المحافظة على التفوق 

ة الصالح رئيس الجمهورية، و من هنا نرى أن الرئاسي عن طريق بسط آليات دستوري

رئيس الجمهورية يعتبر الشخص الأول في الدولة و احتلاله المركز القانوني الممتاز و 

تمتعه بالشرعية الثورية التاريخية و التشريعية الدستورية والتي منحته اختصاصات 

 . وسلطات تجعله يتعدى کلى السلطات الثلاث

 النتائج : 

و على 2016يس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة ئز رإن مرك -1

 تمتعير لا يزال في تفوق مستمر ، حيث ئغرار الدساتير السابقة التي عرفتها الجزا

و  بصلاحيات واسعة جداً و غاية في الأهمية والتي تطال كافة المجالات المدنية

 وماسية .ية و العسكرية و الدبلئالتشريعية ، و التنفيذية والقضا

 ،يس الجمهورية ئعلى صلاحيات ر 2016لقد حافظ التعديل الدستوري لسنة  -2

ً للدولة و الحكومة في الوقت ذاته ، و ذلك بعد تراجع مركز ائحيث يعد ر ر لوزييسا

 الأول .

نة يس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسئإن السلطات التي أنيطت بر -3

 اسي .الممنوحة للريس في ظل النظام الرئ مهمة و واسعة تفوق تلك 2016

إن منصب رئيس الجمهورية منصب حساس و مهم جدا في الدولة ومن كل  - 4

كون ني يم إلى آخر ففي النظام البرلمااالأنظمة السياسية، و لكن مركزه يختلف من نظ

ا في تلكهفالصلاحيات التي يم دوره أقل منه و عليه في النظامين الرئاسي و المختلط ،

 ظل النظامين الأخرين أكثر من الصلاحيات في النظام البرلماني .

روعا ور و فتعتبر نظرية الظروف الاستثنائية استثناء أو قيدا على مبدأ الدست - 5 

 .على مبدأ المشروعية

 الإقتراحات :

 بردية لكنه يعتعلى المشرع الدستوري الجزائري أن يقيد من صلاحيات غير عا – 1

 .انتهاك على الحقوق وحريات الأفراد

 .ن فقطاعتماد مبدأ الفصل بين السلطات بصورة فعلية كأن يترك التشريع للبرلما -2 
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 ري إلى أعادة النظر في مركزئوعلى أية حال ندعو المؤسس الدستوري الجزا

هما و بين هورية بما يكفل تحقيق التوازن داخل السلطة التنفيذية من جهة ، وميس الجئر

ية تنظيمو توزيع ممارسة السلطة الية من جهة أخرى ، ئضاقبين السلطة التشريعية و ال

 ة ويس الجمهوريئيس الجمهورية والوزير الأول من أجل تخفيف الأعباء على رئبين ر

ن أ لهكن التشريعية من خلال حضر المجالات التي يمفي العملية  هذا الأخيرتقليص دور 

ي ري فية عكس ماقام به المؤسس الدستوئيشرع فيها مثل التشريع في الحالة الإشتثنا

لعودة إلى الن يأت إلا من خلال - في إعتقادنا  -و هذا حصر مجالات التشريع للبرلمان ،

يعة مع ضرورة تحديد طب ، 2008الوضع الذي كان قاما قبل التعديل الدستوري لسنة 

ً و واضحئطبيعة العلاقة بين ر ا ا بميس الجمهورية و السلطات الأخرى تحديدا دقيقا

 ري .ئيسمج بإزالة الغموض الذي يكمن في طبيعة النظام السياسي الجزا

 



 

 

ئــمة المراجعقـا  
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 : المراجع باللغة العربية 

I. : النصوص القانونية و التنظيمية 

 أولا:  الدساتير :      

 الدساتير الجزائرية : -

 438- 96المرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجب  الجزاري1996دستور  .1

 08المؤرخ في  76الجريدة الرسمية عدد  ،)1996نوفمبر 28ؤرخ في الم

 .(1996دسمبر

 22المؤرخ في  97_76الجزائري الصادر بموجب الأمر  1976دستور  .2

ية ، ، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب1976نوفمبر 

قم ر( المعدل بالقانون  1976نوفمبر  24المؤرخة في  94)الجريدة الرسمية عدد 

المؤرخة في  28، )الجريدة الرسمية عدد 1979جويلية  07المؤرخ في  06_79

جانفي  12المؤرخ في  01_ 80(، المعدل بالقانون رقم  1979جويلية  10

، والمعدل   (1980جانفي  15المؤرخة في  03، )الجريدة الرسمية عدد 1980

 الجريدة الرسمية عدد ، ) 1988نوفمبر  05المؤرخ في  223_88بالمرسوم رقم 

 .( 1988نوفمبر  05المؤرخة في  45

 18_89الجزائري ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989دستور  .3

مارس  01المؤرخة في 09الجريدة الرسمية عدد )، 1989فيفري  28المؤرخ في 

1989.) 

مارس  06المتضمن التعديل الدستوري المؤرخ في  01- 16القانون رقم   .4

 (.201مارس  07المؤرخ في  14) الجريدة الرسمية عدد  ،2016

 ثانيا : النصوص التشريعية والتنظيمية :

 القوانين العضوية : -أ

على ، يتعلق بتشكيل المجلس الأ2004سبتمبر  6مؤرخ في  12-04القانون العضوي  .1

 .2004سبتمبر  8، صادر في 57للقضاء  و عمله و صلاحياته، ج ر ج ج، ع

 25الموافق  1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  11-16القانون العضوي رقم  .2

 لرسميةريدة ا، يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ،الج2016غشت سنة 

غشت  28هـ الموافق  1437ذو القعدة عام  25، المؤرخة في  50الجزائرية العدد 

 .2016سنة 

 القوانين العادية : -ب 
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،  2006فيفري  20الموافق ل  1427محرم  21المؤرخ في  01_06انون رقم الق .1

لمؤرخ في ا 14المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، الجريدة الرسمية عدد 

 .2006مارس  8الموافق ل  1427صفر  8

مجلس م ، الذي يحدد تشكيلة ال2016نوفمبر 03المؤرخ في  13_ 16القانون رقم:   .2

ه، وسير وق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمهالوطني لحق

 .2016نوفمبر  06الموافق لـ  1438صفر  06في  65الجريدة الرسمية عدد 

 21-15الذي يعدل القانون رقم  2020مارس  30المؤرخ في  02-20القانون رقم  .3

بحث العلمي والمتضمن القانون التوجيهي حول ال 2015ديسمبر  30المؤرخ في 

 .والتطوير التكنولوجي

الذي يحدد مهام المجلس  2020مارس  30المؤرخ في  01-20القانون رقم  .4

 .الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه

 الأوامر : -ج 

الذي  25/02/1995الموافق لـ  1415رمضان  25المؤرخ في  12-95الأمر رقم  .1

 زروال. صدر في عهد الريس ليامين

 المراسيم : - د

الموافق ل  1410ربيع الأول  24المؤرخ في  196_89المرسوم الرئاسي رقم: .1

سمية ، يتضمن تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله ، الجريدة الر1989أكتوبر  24

 .م1989أكتوبر  25 ـالموافق ل 1410ربيع الأول  25المؤرخ في  45عدد 

الموافق  1412ربيع الأول  13المؤرخ في  336_91المرسوم الرئاسي رقم : .2

 44م ، يتضمن رفع حالة الحصار،  الجريدة الرسمية عدد  1991سبتمبر 22ل

 .م1991سبتمبر  25الموافق ل  1412ربيع الأول  16المؤرخ في 

الموافق ل  1414ربيع الثاني  19المؤرخ في  225_93المرسوم الرئاسي رقم  .3

إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، يتضمن  1993أكتوبر  05

 10الموافق ل  1414ربيع الثاني  24المؤرخ في  64،الجريدة الرسمية عدد 

 .1993أكتوبر 

الموافق  1416المؤرخ في أول ربيع الثاني  256_95المرسوم الرئاسي رقم:  .4

ربيع الثاني 11الصادر بتاريخ  49م، الجريدة الرسمية عدد 1995غشت   27ل

 112_2000م ، الملغي بالمرسوم الرئاسي 199 5سبتمبر 06الموافق ل  1416

المجلس حل م، يتضمن 2000ماي 11الموافق ل  1421صفر  07المؤرخ في 

 .1421صفر  10الأعلى للشباب الصادر في 
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 24الموافق لـ  1418رمضان  26المؤرخ في  33_88المرسوم الرئاسي رقم  .5

 04ددلس الإسلامي الأعلى ، الجريدة الرسمسة ع، الذي يتعلق بالمج 1998جانفي 

 .1998جانفي  28الموافق لـ  1418رمضان  30المؤرخ في 

الموافق ل  1421ذي الحجة  30المؤرخ في  71-01 المرسوم الرئاسي رقم  .6

تها ، المتضمن إحداث اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحماي2001مارس  25

مارس  28الموافق ل  1422محرم  3المؤرخ في  18،)الجريدة الرسمية عدد

 رجب 16المؤرخ في  297_ 02(، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  2001

 18المؤرخ في  63، )الجريدة الرسمية عدد 2002سبتمبر  23الموافق ل  1423

 . 2002سبتمبر 25الموافق ل  1423رجب 

الموافق  1427القعدة  المؤرخ في أول ذي 413_06المرسوم الرئاسي رقم  .7

كافحته الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وم 2006نوفمبر  22ل

 14ي فالمؤرخ  64_12وتنظيمها وتسيرها ، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

خ المؤر 8، الجريدة الرسمية عدد  2012فيفري  7الموافق ل  1433ربيع الأول 

 .2012فيفري  15الموافق ل  1433 ربيع الأول 22في 

   

 الأنظمة : - ـه

حدد ، الم2000جويلية  28، الموافق ل1421ربيع الأول  25النظام المؤرخ في  .1

 .لقواعد عمل المجلس الدستوري
 

II. : الكتـــب 

 

ة لطباعأبو منصف، التنظيم الإداري والمالية العامة ، دار المحمدية العامة ل .1

 .بدون طبعة والنشر، الجزائر،،

و  أحسن رابحي ، الوسيط في القانون الدستوري، دار هومه للطباعة و النشر .2

 2012.التوزيع، الجزائر، 

و  لطباعةر، دار هومه ل، القانون الدولي العام، المفهوم و المصادأحمد بلقاسم  .3

 . 2005النشر و التوزيع، الجزائر، 

ة لطباعلئري ،الطبعة الثانية ، دار الهدى بوشعيرسعيد ، النظام السياسي الجزا .4

 .1993والنشر ، عين مليلة، الجزائر،

ت ،منشورا 1حمد حسن دخيل، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية، ط .5

 .2009الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  

ون شر، دخليل، القانون الدستوري والدساتير المصرية، دار الجامعة الجديدة للن .6

 .1996،طبعة
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، 2طاري، سعيد بوعلي و آخرين، القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإد .7

 .2016دار بلقيس للنشر، 

دار سليمان الطماوي،النظم السياسية والقانون الدستوري،دراسة مقارنة،دون، .8

 .1988الفكر العربي،جامعة الحقوق ،عين الشمس،

لال لاستقالمؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من ا صالح بلحاج ، .9

 .2010إلى اليوم، د م ج، 

 ستورعبد القادر شربال، قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام الد .10

 الجزائري، دار هومة، دون طبعة،د س ن .

ها_ فق أة_عبد الله بوقفة ، الوجيز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نش .11

 .2010، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 4تشريعا، ط

ريخية، ة، تاعبد الله بوقفة ، السلطة التنفيذية بين التعسف و القيد، دراسة مقارن .12

 .2006و النشر و التوزيع، الجزائر،  ، دار الهدى للطباعةقانونية، سياسية

من رئيس الجمهورية ورئيس عزالدين بغدادي، اختصاص الدستوري لكل  .13

 .2009سكندرية، لولى، مكتبة الوفاء القانونية، الأالحكومة، الطبعة ا

يقاتها تطب عمار بوضياف ، مدخل إلى العلوم القانونية، النظرية العامة للقانون و .14

 .2014، الجزائر، 4في التشريع الجزائري، جسور للنشر و التوزيع، ط

د  ،3، ط3ون الدستوري، السلطات الثلاث، جفوزي أوصديق ، الوجيز في القان .15

  .2008م ج، الجزائر، 

امة ئري، النظرية العافوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجز .16

الجزائر،  الجامعية، الطبعة الثانية ، 2للدساتير، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات 

2003. 

وان ،النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، ديفوزي أوصديق .17

 .2006المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

يدة محسن خليل ، القانون الدستوري والدساتير المصرية ، دار الجامعة الجد .18

 .م ، بدون طبعة1996للنشر، الإسكندرية ،

في  راسةتشريعية، دمصطفى بلعور ، "طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية و ال .19

رقلة، و، جامعة قاصدي مرباح، 5الدستور الجزائري"، دفاتر السياسة و القانون، ع

2011.  

 ،شرللن دار بلقيس مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية، .20

 . 2014الجزائر، 

يع، التوز، دار المجد للنشر و 4ناصر لباد ، الوجيز في القانون الإداري، ط .21

 . 2010سطيف، 
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 قلد،هوريو أندريه، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية، ترجمة علي م   .22

بيروت  ، الأهلية للنشر و التوزيع،2شفيق حداد، عبد الحسن سعد، الجزء الثاني، ط

 1977لبنان، 

III. : المــقالات 

ئري عن طريق الأوامر في ظل تعديل الدستور الجزا خدوجة خلوفي ، " التشربع .1

 .2016، جامعة البويرة، 6العلوم السياسية، ع "، مجلة الحقوق و2016لسنة 

 ىمجلة المنتد رشيدة العام ، "آليات رقابة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية"، .2

 .رةبسك، كلية الحقوق و  العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 7القانوني، ع

ظل  رضا غبار ، "الأجهزة المتدخلة في إدارة السياسة الخارجية للجزائر في .3

لسياسية، ، كلية الحقوق و العلوم ا15"، دفاتر السياسة و القانون، ع1996دستور 

 .2016جامعة البليدة، 

المعدل سنة  1996زينب عبد اللاوي ، "مكانة الوزير الأول في الدستور  .4

اج ، جامعة الح6لأكاديمية  للدراسات الأكاديمية، ع"، مجلة الباحث ا2008

  .2015لخضر، باتنة، 

ت في تخاباسامية العايب ،النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الان .5

 ة، سن09،مجلة المجلس الدستوري ،العدد  -دراسة مقارنة-الجزائر و تونس

2017. 

اد جتهلإوامر التشريعية في الجزائر،مجلة الأسعاد ميمونة، اساليب تنظيم ا .6

ية قتصادية ،المركز الجامعي تمنراست،كللإالقضائي للدراسات القانونية وا

 . الجزائر، 6الحقوق ،العدد

ت عبد الجليل مفتاح ، "حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بين مقتضيا .7

ق و العلوم كلية الحقو ،11الفعالية و موجبات الضمان"، مجلة  العلوم القانونية، ع

 .2007السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

د و عبد الحليم مرزوقي ، بنشوري صالح، "التعديل الدستوري الجزائري الجدي .8

 .2016، 14العلوم القانونية و السياسية، ع مجلة مبدأ الفصل بين السلطات"،

ائري في ظل فتاح شباح، "مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجز .9

كلية  ،5"، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، ع2008التعديل الدستوري لسنة 

 .2015الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ة عادفريجة حسين، "علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية" هل تحتاج لإ .10

 .2009ضياف، المسيلة، ، جامعة محمد بو6نظر؟، مجلة المنتدى القانوني، ع

كر مجلة الف 2008ميلود حمامي، قراءة قانونية في التعديل الدستوري لسنة  .11

 .2007،جويلية  23البرلماني، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، عدد 
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ا في قاتهوسيلة وزاني، النظرية العامة والقانونية لعملية تعديل الدستور وتطبي .12

اي ،م 16مجلة تصدر عن مجلس الأمة، عدد  ، مجلة الفكر البرلماني،رالجزائ

2007. 

IV. المداخــلات : 
 وعبد الحميد شنتوفي ، مجال سلطة إخطار المجلس الدستوري، بين التضييق  .1

ديل وطني حول المجلس الدستوري في ضوء تع  التوسيع، مداخلة في إطار ملتقى

علوم كلية الحقوق و ال ، "إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة"،2016مارس  6

 .2017أفريل  27السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يوم 

V. و المذكرات الجامعية : طاريحالأ 

 أطاريح الدكتوراه : -أ

توراه الدك أمقران بوبشير محند ، عن انتفاء السلطة القضائية، أطروحة لنيل شهادة .1

 . 2006وزو،  في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي

وحة ، أطر1996ججيقة لوناسي ، السلطة التشريعية في الدستور الجزائري سنة  .2

مري، تيزي القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود مع  لنيل شهادة دكتوراه دولة في 

 . وزو، د س م

هادة شالحاج كرازدي ، الفصل بين السلطات في النظام الجزائري، أطروحة لنيل  .3

 اتنة،بكلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر،  دكتوراه العلوم،

2015 . 

راه دكتو حميد مزياني ، آليات التشريع بالأوامر في الجزائر، أطروحة لنيل درجة .4

يزي تعمري في العلوم القانونية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود م

 .2016وزو، 

سنة ل الدستوري ليالجزائر على ضوء التعدعيسى طيبي ، طبيعة نظام الحكم في  .5

 والعلومالحقوق ةيكل   العامالقانوني ف الدكتوراه شهادة ليلن مقدمة ،رسالة2008

 .2011 تلمسان، ديبالقابكرأبو ،جامعةةياسيالس

نيل لرسالة  محمد أومايوف ، عن الطبيعة الرئاسية للنظام السياسي الجزائري، .6

لية شهادة دكتوراه في العلوم القانونية، جامعة  مولود معمري تيزي وزو، ك

 . 2013الحقوق و العلوم السياسية، 

و  لوحدةمحمد بورايو ، السلطة التنفيذية في القانون الدستوري الجزائري بين ا .7

قوق بن حة الالثنائية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  الدولة في القانون العام، كلي

 .2012عكنون، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، 
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يس نور الدين بن دحو ، السلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئ .8

ية م، كلالجمهورية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العا

 .2016الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 طروحةأوليد شريط ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري في الجزائر،  .9

 ركجامعة أبو ب لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،

 . 2012، تلمسان ، 

 مذكرات الماجستير :  -ب

ري وأحمد بركات ، الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدست .1

معة ق، جاالجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقو

 .2008أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

ذكرة مأحمد سحنين ، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر،  .2

-2004العام، جامعة الجزائر بن عكنون،  لنيل شهادة الماجستير في القانون

2005. 

على  فيديةن الغربي ، مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان و السلطة التنإيما .3

ي ف، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 2008ضوء التعديل الدستوري الجديد سنة 

امعة جنون، القانون العام، فرع الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق، بن عك

 .2011الجزائر، 

ي التشريعية لرئيس الجمهورية،في النظام الدستور ختصاصاتلإبركات احمد،ا .4

 . 2008 الجزائري،مذكرة ماجستير في القانون العام،جامعة بوبكر بلقايد ،

 لسلطةحسين بوالطين ، الآلية القانونية لرقابة السلطة التشريعية على عمل ا .5

ا د  ر،و التعديلات اللاحقة عليه، مذكرة ماجستي 1989التنفيذية في ظل دستور 

 .2014محمد زغداوي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 

، حنان مفتاح رزيق، رئيس الجمهورية بين الدستورين الأمريكي و الجزائري .6

نون القا دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، فرع

تنة، د ر، بالخضالدستوري، كلية الحقوق و العلوم السياسية القانونية، جامعة الحاج 

 .س م

ة في وامر واثره على السلطة التشريعيلأردادة نور الدين،التشريع عن طريق ا .7

ي ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،جامعة الجزائر،ما1996دستور 

2001. 
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تير لماجسعادل ذوادي ، السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية، مذكرة لنيل شهادة ا .8

 اسية،، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق و العلوم السيفي العلوم القانونية

 .2013جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

انون، ي القفريد بن سليم ، البرلمان في الدساتير، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ف .9

 .2016تخصص الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 ري وعلاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائ محمد فقير ، .10

 المصري، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل  شهادة الماجستير، فرع قانون عام،

 ، د ستخصص إدارة و مالية، كلية الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس

 ن.

 ماجستيرال نيل شهادةمحمد، إعداد القوانين في النظام القانوني الجزائري، مذكرة ل .11

معة ق، جافي الحقوق، فرع القانون الدستوري و علم التنظيم السياسي، كلية الحقو

 .2007الجزائر، بن يوسف بن خدة، 

مصطفى رباحي ، الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية في ظل دستور  .12

، قوقلح، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون عام، كلية ا1996

 .2005جامعة منتوري قسنطينة، 

ديل منير بلورغي ، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر بعد التع .13

ير، و أثره على النظام  السياسي،  مذكرة لنيل شهادة الماجست 1996الدستوري 

 .2014جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

ن شريعي لمجلس الأمة الجزائري و مجلس المستشاريياسين حجاب ، الدور الت .14

انون المغربي، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص ق

 .2015دستوري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 

 مذكرات الماستر : -ت

كرة ة، مذإشكالية المركز القانوني للسلطة التنفيذي خديجة بناي ، خلوفي حفيظة، .1

ة ، كليلنيل شهادة الماستر، فرع قانون  عام، تخصص قانون الجماعات الإقليمية

 .2013الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

لسياسي ظام االاختلافات في التوازنات الكبرى للن دليلة بن عيد ، بالعمري سليمان، .2

ادة الجزائري، دراسة حالة رئيس الجمهورية و الوزير الأول، مذكرة لنيل شه

قوق ة الحالماستر في الحقوق، فرع القانون العام تخصص الجماعات الإقليمية، كلي

 .2015و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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، سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر و اتساع مجال  سفيان ماضي .3

لحقوق لية ااختصاصاته التشريعية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، ك

 .2016و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

، 1996عبد الحق كرمية ، طبيعة النظام السياسي الجزائري في ظل دستور  .4

سات لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية، تخصص الدولة و المؤسمذكرة 

ة، لبويراالعمومية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، 

2015. 

ون، غنية فوضيل ، بزغيش حمزة، الفصل بين السلطات حتمية لقيام دولة القان .5

 ماعاتقانون العام، تخصص الجمذكرة لنيل شهادة الماستر في   الحقوق، فرع ال

بجاية،  الإقليمية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،

2016. 

، 1996محمد سماعيلي ، صلاحيات السلطة التنفيذية في ظل الدستور الجزائري  .6

ت العلوم القانونية، تخصص الدولة و المؤسسا مذكرة لنيل شهادة ماستر في

ة، لبويرامحند أولحاج،  كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أكلي العمومية،

2016.  

 تر فيذير جبراني،التشريع باوامر في الجزائر،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماسن .7

 .2016،كلية الحقوق والعلوم السياسية 45ماي  8القانون،جامعة 

ية على ضوء وسيم إخربان ، زايدي سهام، المركز القانوني لرئيس الجمهور .8

الماستر، فرع القانون العام، تخصص    ، مذكرة لنيل شهادة1996دستور 

يرة، مان مالجماعات الإقليمية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرح

 .2015بجاية، 

رة ياسمينة بوشعير و نصر الدين كموش ، الهيات الوطنية الإستشارية ، مذك .9

قالمة  1954ماي  08ي القانون ، جامعة تخرج لنيل شهادة الماستر ف

،2015/2016. 
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 الـــــــــعنـــــوان الصفحة 

 شكر وعرفان   

 إهداء   

 قائمة المختصرات  

01 - 50  مقدمة   

يس الجمهورية في ظل ثناية السلطة ئالفصل الأول : صلاحيات ر
 التنفيذية

 يس الجمهورية ذات الطابع التنفيذيئسلطات ر المبحث الأول : 08

08 - 09  يس الجمهورية في تجسيد الدولةئسلطات ر المطلب الأول : 

 مخاطبة الأمةوتجسيد وحدة الأمة  الفرع الأول : 09

 الأمة تجسيد : أولا 09

 الأمة مخاطبة : ثانيا 10

01 - 11  الدستور حامي : الثاني الفرع 

 الدولة تمثيل :لثالثالفرع ا  11

11- 12  داخليا الدولة يجسد : أولا 

12- 13  خارجيا الدولة يجسد : ثانيا 

 الحكومة إدارة في الجمهورية رئيس سلطات : الثاني المطلب 13

 المهام إنهاء و التعيين بين الحكومة طاقم: الأول الفرع 14

41 - 51  تعيين الوزير الأول بعد إستشارة الأغلبية البرلمانية  : أولا 

 تعيين أعضاء الحكومة بعد إستشارة الوزير الأول :ثانيا  51

15 - 17  إنهاء مهام أعضاء الحكومة : ثالثا 

 الحكومة بسير المتعلقة السلطات لثاني :الفرع ا 17

17 - 18  السياسي البرنامج إدارة أولا : 

18 - 20  اسة مجلس الوزراءئر :ثانيا 

 سلطة الموافقة على تعيينات الوزير الأول :ثالثا 20

02 - 12  ممارسة السلطة التنظيمية المستقلة  الفرع الثالث : 

12  يس الجمهورية في الظروف غير عاديةئسلطات ر المطلب الثالث : 

12 - 22 ار الطورورة ) ضيس الجمهورية في حالتي الئسلطات ر الفرع الأول : 
 و الحصار (

 ية ئيس الجمهورية في الحالة الإستثنائسلطات ر الفرع الثاني :  22

 ئيةالاستثنا الحالة لتقرير 107 المادة تضمنتها التي الشروط: أولا 23
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 الاستثنائية الحالة لاعلان توافرها اللازمة الشروط: ثانيا   24 - 23

42  ة ئفي حالة التعبيس الجمهورية ئسلطات ر الفرع الثالث : 

42 - 52  يس الجمهورية في حالة الحرب ئسلطات ر الفرع الرابع : 

 الحرب حالة لإعلان السابقة الإجراءات :أولا 25

25 - 26  الحرب حالة لإعلان اللاحقة الإجراءات :ثانيا 

72  يس الجمهورية ذات الإعتبار الشعبيئسلطات ر المبحث الثاني : 

72  سلطات رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المطلب الأول : 

27 - 28  الدستور تعديل على والموافقة اقتراح : الأول الفرع 

 سلطة رئيس الجمهورية في إقتراح التعديل الدستوري  : ولاأ  29 - 28

ي فيس الجمهورية في الموافقة على طلب البرلمان ئسلطة ر : ثانيا 29
 المراجعة الدستورية 

 عرض مشروع التعديل الدستوري  : نيالفرع الثا 30

 ستفتاءللإ الدستوري التعديل مشروع عرض : أولا 30

 الدولة مؤسسات على الدستوري التعديل مشروع عرض :ثانيا 31

13 - 32  إصدار نص التعديل الدستوري : ثالثالفرع ال 

23 ي فسلطة رئيس الجمهورية في الإستشارة الشعبية  المطلب الثاني : 
 القضايا الوطنية المهمة

 الشعبية اللإستشارة مفهوم : الأول الفرع 32

32 - 33  تعريف الإستشارة الشعبية  : أولا 

33 -43  مظاهر القضايا المهمة : ثانيا 

43  ؟ة فقط وريلماذا الإستشارة الشعبية متعلقة برئيس الجمه : نيالفرع الثا 

53  نتائج الإستشارة الشعبية  : ثالثالفرع ال 

53 - 36  سلطات رئيس الجمهورية المحظور تفويضها المطلب الثالث : 

 دستور من 91 و 92 المادتين في المنظمة السلطات: الأول الفرع 36

 ومتمم المعدل 2016

63 - 04  91السلطات المنظمة في المادة  : أولا 
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 المـــلخــص
 

 الملخـــص : 

ها بالتي يتميز  الخصوصية الفقهية تظهر كلهاوطيات النصوص الدستورية  فيالدراسة  نإ

مزج وت، السلطا النظام الدستوري الجزائري، وهذا راجع للخصوصية التي طبق بها مبدأ الفصل بين

 فتاحل منه موجعلمركز رئيس الجمهورية ه تميز نتج عني مر الذلأالتقليدية ا ينظمة الدستورلأا ينب

لسيطرة يذية باتقتصر على السلطة التنف تي لاالوارس سلطات الواسعة محيث ي ،زائرلجا في مقبة النظا

 فيي ر شريك حقيقبيعت يالذوالسلطات التشريعية  إلى تىالعضوية عليها فحسب بل حوالوظيفية 

له  حةالممنو تاالآليخلال ذا من وهد، لاالب فيعلى لأالقضائية باعتباره القاضي اونتاج التشريعي لإا

  . مهوريةلجلية رئيس اوكن إقرار مسؤمي حيات لادستوريا، في مقابل كل هذه الصلا

و الممارسات التي ذكرت  يزائرلجالسياسي ا ما سبق ظهرت خصوصية النظام خلالفمن 

ة وريمهلجايس ا بامتياز ت تكز فيه السلطة بيد رئي  يجعل النظام السياسي الجزائري  نظاما رئاسو

  .اركة دستوريةبمب

  –ة كوملحا – السلطة التشريعية –السلطة التنفيذية  –مهورية لجرئيس ا الكلمات المفتاحية :

 .ةالسياسي المسؤولية  –امروالتشريع بأ –السلطة التنظيمية 

Résumé 

 L’étude sur les plis de textes constitutionnels et jurisprudentiel 

montrent toute l’intimité du système constitutionnel algérien, en raison de 

la vie privée qu’à plat le principe de séparation des pouvoirs, mêlant les 

traditionnels systèmes constitutionnels qui a marqué à la présidence du 

centre et faites-lui clé au système dôme en Algérie où les vastes pouvoirs qui 

ne sont pas limitées à l’exécutif d’emploi contrôle et Fonctionnelle et 

organique, les contrôlent, mais même à l’Assemblée législative, qui est 

considéré comme un véritable partenaire dans la production législative et 

judiciaire, comme le juge suprême dans le pays et qui, à travers le point de 

vue constitutionnel accordé à lui en échange de tous ces pouvoirs ne pouvait 

pas établir la responsabilité du Président de la République.  

Grâce à ce qui précède en vedette des pratiques de confidentialité du 

système politique algérien que mentionné que le système politique fait. 

 Mots-clés : Autorité de président-exécutif législatif – l’autorité de 

régulation de gouvernement – la législation sous les ordres de- 

responsabilité politique 

 



 المـــلخــص
 

Summary 

 The study on constitutional and jurisprudential texts folds show all 

privacy of Algerian constitutional system, due to privacy that dish out the 

principle of separation of powers, blending traditional constitutional systems 

which resulted in marked for Center President and make him key to the 

dome system in Algeria where the broad powers which are not limited to the 

Executive Functional and organic control Executive, but to the legislature, 

which is considered a real partner in the legislative and judicial production as 

the supreme judge in the country, and that through the constitutionally 

granted to him in Exchange for all these powers could not establish the 

responsibility of the President of the Republic. 

 Through the above featured Algerian political system's privacy 

practices that mentioned the Algerian political system raeasoia system 

makes the privilege concentrated power in the hands of the President of the 

Republic with the blessing. 

 Keywords: President – Executive – Legislative authority – the 

Government regulatory authority – the legislation under the orders of 

political responsibility 


